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ىيقول اه  رحيم تعا رحمان ا   بعد بسم اه ا

ذين آمنوا  علم درجات يرفع اه ا ذين آتوا ا م و ا عظيم               من صدق اه ا  

عمل  أحمد ى على إتمام هذا ا ذي توجنا به اه تعا متواضع ا فاح  خمسةا سنوات من ا
و  رسول صلى اه عليه و سلم على طلبه و ذي أوصانا ا علم ا نضال في سبيل طلب ا و ا

صين .في ا  

ى أقدم متواضع و أهديه إ عمل ا ى  هذا ا سجايا أدبوني إ حب غمروني وبجميل ا من با
انت ابتسامتي تزيل ش و أبي أمّي ى من  ان حبهما يجري في عروق دمي إ ى من  قاهم إ

ى  وجدان إ ى من أحببتهم حتى سار حبهم في ا وسعادتي ترسم اابتسامة على شفاهم إ
هم  حبّ عجزت عن وصف حبّي  و أبي أمّيمن أمرني ربي بطاعتهم واإحسان  لمات ا

م أنتم قلبي،  حان في قصائد واأ عشق عجزت عن نظم أجمل ا م حروف ا عظمت بير  ا
سّعا م اه و أبي أمّيدة في قلبي أنتم فرحي أنتم سرّ ا  .حفظ

عزيز محمد نجيب ى زوجي ا عمل  إ نيّرة،  ما أهدي هذا ا ار ا تميّز واأف ى صاحب ا إ
حروف  خاص، تعجز ا لّ ودّ وحب وا  ك ب تحيّات وأجملها وأنداها وأطيبها، أرسلها  ى ا أز

تب ما يحمل قلبي من تقدير واحترام ون  أن ت اإنسان شمعة تنير دروب ، فما أجمل أن ي
حائرين .ا  



حظةً واحدةً، نترقّب إضاءاتها   تلوح في سمائنا دوماً نجوم براّقة ا يخفت بريقها عنّا 
ل فخر أن ترفع اسمها  لّ ساعة، فاسّتحقت وب هانة، ونسعد بلمعانها في سمائنا  بقلوب و

ياً  هم  عا توأمين  محمد اأمير و محمد أمجد و أتمنى  دي ا توفيق و مستقبا زاهرا و ا
 .في حياتهم إن شاء اه

 

يد و غني و عبدو و و  ياسمين و أميرة ما أحمد اه عز و جل على نعمة اإخوة عبد ا
تافي تنير درب حياتي بنات و ضعتهم نجوما على أ  .ل اأخوات ا

عمل  ل عائلة زوجي ما أهدي هذا ا ى  ل عائلة أونيسإ ى  و أخص  يعائلة مرسي و ا
نجاح في حياتها ها ا ة متمنيتة  وتة ملو ت ر ا ذ هدى  با ى نور ا ما اهدي تحياتي ا

ي انت بمثابة أخت  ية في حياتي و  انة غا تسبت م تي ا ى  ا جزيل إ ر ا ش و أوجه ا
درب صبرينة يصديقت ه  و أميرة ا عملية  دون أن مو أتمنى  حياة ا نجاح في ا أنسى ا ا

شريف مناصرية  سيد ا ذيا ر و  ن أنسى جميله ما حييت ا  .ل اأصدقاء و اأحباب أش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

لمات ريمة تعبر  أن عجزت ا سيدةمِؤ أستاذة ا رة ا مذ       قادري نادية طرتي في هذ ا
انت في عوني طوال مدة  تي  رةا مذ لي بدر  انجاز هذ ا عرفان ا جميل وا عن مدى ا

م تجاهي ما ينسا إنسان ذا  .من إبداع أناس يحصدونه،  ، و لنّجاح أناس يقدّرون معنا
تّقدير، فوجب علينا تقديرك ر وا لشّ مضنية، فأنتَ أهل  ثنّاء نقدّر جهودك ا لّ ا ، فلك منّا 

تّقدي  .روا
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 مقدمة

مجال     مجاات سواء في ا شاملة في شتى ا تنمية ا ى تحقيق ا ة إ ل دو تسعى 
سياسي، و ة مجموعة من  في ااقتصادي أو ااجتماعي أو ا دو ك تمتلك ا سبيل ذ

تي تسعى بها مؤسسات ا هيئات و ا سلطة  ا ك، و تتمتع هذ اأخيرة بامتيازات ا تحقيق ذ
نشاط  تفعيل ا رامية  قرارات اإدارية ا تي من بينها إصدار ا عامة و ا    .اإداريا

حيويةو  هامة وا طبيعة ا موضوعات ذات ا قرار اإداري من ا قرار , يعد موضوع ا فا
عام وتل ح ا صا خدمة ا بية حقوق اأفراد وحماية حريتهم اإداري وسيلة في يد اإدارة 

عامة قرار , ا رة ا ون قائما على ف اد ي قضاء اإداري ي ما أن أغلب اختصاص ا
ثر وسائل اإدارة فاعلية في تحقيق أهدافها , اإداري قرارات اإدارية من أهم و أ وتعتبر ا

قيام بوا تي تستطيع اإدارة بواسطتها ا رئيسية ا جباتها و انجاز اأعمال فهي تعتبر اأداة ا
منوط بها  .ا

قرارات اإدارية هي أهم مظاهرو  ثر امتيازات اإدارة  تصالإ ا اإدارة باأفراد فمن أ
أفراد ها طابع استثنائي إذ , أهمية حقها في إصدار قرارات إدارية ملزمة  قرارات  فهذ 

غائها أفراد أو تعديلها أو إ قرار اإداري هو عمل قانوني ، و من شأنها أن تنشأ حقوقا  ا
ما  ز قانوني معين  غاء مر ى إنشاء أو تعديل أو إ منفردة يهدف إ صادر عن اإرادة ا

عام ح ا صا ى تحقيق ا  .يهدف إ

يب اإدارة نا  غير أنه و  قرار اإداري يعد أهم أسا ن إوامتيازاتها في مباشرة نشاطها ف ان ا
قرارات اإدارية من أه قرار نفاذ هذ ا ن دراستها نظرا أن نفاذ ا تي يم موضوعات ا م ا

قرارات اإدارية حيث يترتب على هذا  اإداري أو سريانه يعتبر أهم جانب من جوانب ا
أ نفاذ إنشاء حقوق جديدة  هم من قبل أو ا انت قائمة  فراد أو تعديلها أو إنهاء حقوق 

تزامات على عاتقهم إذ به يتحدد نطاق سريا إدارة و اأفراد ونفاذنه بفرض ا نسبة   ا
ذي انطلق فيه  تاريخ ا قرار اإداري هو ا مخاطبين به ا قرار حجة في مواجهة ا ون ا و ي
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ق ان سريان ا ون من يوم صدورها على افتراض فإذا  رارات اإدارية في حق اإدارة ي
قرارات اإدارية في سريان ا نسبة   ون  علمها به أنها مصدرته أما با مواجهة اأفراد ت

ن قد يسري بتاريخ احق  قرار و دى هؤاء بهذا ا علم  بعد شهرها وهو ما يقصد به ا
ه  .صدور أو سابق 

عاقات بين اإدارة و اأفراد  بير في مجال ا ها دور  قرارات اإدارية  ة شهر ا ثم إن مسا
تي أصد قرارات ا نها ااحتجاج با ك أن اإدارة ا يم رتها بشأن اأفراد إا من تاريخ ذ

إدارة  محددة قانونا و ابد  وسائل ا ك با هم قانونا، و ذ ك بتبليغها  علمهم بها و ذ
تسري بحق اأفرا تزاماا ك  وسائل و ذ قرارات دبهذ ا يهم هذ ا ذين توجه إ  .ا

ل ما تقدم ف قرارات إو ية موضوع نفاذ ا تا دراسة ا بحث بعون اه سيتناول ا ن هذا ا
ذي يعتبر من أهم موضوعات  تعلقه اإدارية في مواجهة اأفراد وا قانون اإداري نظرا  ا

ة  دو تي قد تساهم في تسيير مؤسسات ا قرار اإداري تبدأ حياته ا قرار اإداري فبنفاذ ا با
 .و هيئاتها

نفاذ فيتنج آثار تجا  بعد :وعأهمية الموض قرار اإداري يدخل في مرحلة ا تمال ا ا
غة في مواضيع ا مرحلة تعتبر ذات أهمية با غير، وهذ ا قانون اإداري أنه يتعلق ا

صادرة في حقهمإبضمان  لقرارات اإدارية ا  .حترام اأفراد 

ان  قرار اإداري أحد اأر علمية يعتبر ا ناحية ا قانون فمن ا تي يقوم عليها ا دعائم ا أو ا
مخاطبين به حتى  قرار اإداري في مواجهة ا تعرف على نفاذ و سريان ا ذا ا اإداري، 

ك، إضافة  ذ محددة  قرارات اإدارية في اآجال ا طعن في ا ل ذي مصلحة من ا ن  يتم
قرار م شهر ا تي تح عامة ا مبادئ ا ضوء على ا ى تسليط ا تعر إ ف على وسائل ، و ا

قرار  من أن يصل ا تي بدونها ا ي يقيني ا علم ا نشر و اإعان و ا متمثلة في ا شهر ا ا
شأن أو أن يرتب أي أثر قانوني ى أصحاب ا  . إ
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قرارات اإدارية  مقصود بنفاذ ا واقع بين ا لبس ا ة ا عملية فتتمثل في إزا ناحية ا أما من ا
جو و تنفيذها تنفيذ  قضاء، و ، فيقصد با ى ا تجاء إ ى تنفيذ قراراتها دون اا ء اإدارة إ

تنفيذ  يس ضرورة حتمية تقوم بها اإدارة فقد تصدر قراراتها دون أن تقوم بعملية ا تنفيذ  ا
يست خارجة عنه  قرار نفسه و  نفاذ هي مرتبطة و متصلة با و على هذا اأساس فعملية ا

تنفيذ عملية ا نسبة  شأن با قضائية اإدارية ا تستطيع ، ما هو ا جهات ا ى أن ا إضافة إ
نافذة في مواجهة اأفراد قرارات اإدارية غير ا ما يعتبر محورا ممارسة رقابتها على ا  ،

قضاء معروضة على ا قضايا ا منازعات و ا  .معظم ا

ب :الهدف من الدراسة ك قد ارتأينا ا قرارات اإدارية و ذ رفع حث في موضوع نفاذ ا
قر لا ارات بس و تبيان جميع حاات نفاذ و على هذا اأساس سنبحث عن بدء نفاذ ا

ون نافذا في حقهم و ا يحتج به في مواجهتهم اإدارية في مواجهة اأفراد،  قرار ا ي فا
نو  مقتضياتها اإا إذا علموا به حتى يتم  .من أن يرتبوا أمورهم وفقا 

دراسة  تنفيذ ما سنتناول في هذ ا تي تدخل حيز ا قرارات اإدارية و ا مبدأ عدم رجعية ا
ك نتعرف على  ذ يس بأثر رجعي،  تي ترد على  ستثناءاتاامن تاريخ صدورها و  ا

عامة مصلحة ا غاية ا ك  قرارات و ذ  .مبدأ عدم رجعية ا

 :أسباب اختيار الموضوع

قرارات اإدارية من أهم و  :اأسباب الموضوعية .5 ثر وسائل اإدارة فاعلية في إن ا أ
تي تستطيع اإدا رئيسية ا قيام تحقيق أهدافها، فهي تعتبر اأداة ا رة بواسطتها ا

مرتبطة بهابواجباتها و إ  .نجاز اأعمال ا

ن نافذا في حق اأفراد و علموا  م ي تنفيذ ما  ن أن يدخل حيز ا قرار اإداري ا يم إن ا
زامهم طبيعي إ م يعلمو  به فمن غير ا  .بها ابأمور 
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قرار اإداري هي دراسات شاملة دون  :اأسباب الذاتية . ها ا تي تعرض  دراسات ا إن ا
قرارات  تي تتناول نفاذ ا دراسات ا ما أن ا تخصص فيه و في جزئياته،  تعمق و ا ا
قرارات اإدارية في  ت نفاذ ا انت عامة، حيث تناو قانون  اإدارية من قبل دارسي ا

قرارات اإدارية في واجهة مو  نفاذ ا دراسة  اجهة اإدارة و اأفراد دون تخصيص ا
ثر ها بتفصيل أ تناو ك  جزئية مستقلة و ذ  .اأفراد 

الية  ية  :البحثإش ا دراسة برزت اإش موضوع و تحقيقا أهداف ا انطاقا من أهمية ا
ية تا قرارات اإدارية ىإ :ا ن أن نعتبر شهر ا شرط في ترتيب آثارها في  أي مدى يم

 .؟مواجهة اأفراد

ن :منهجية البحث ى إتباع  حتى نتم مطروحة تطرقنا إ ية ا ا من اإجابة على اإش
ية تا مناهج ا  .ا

موض دقيق ا وصف ا وصفي من خال ا منهج ا موضوعا مختلف جوانب ا شامل   وعي ا
خاصة قرار اإداري و ا علم با ام و ، و بوسائل ا ك بتحليل اأح تحليلي و ذ منهج ا ا

قانونية نصوص ا بسيطة، ا مقارنة ا لنصوص  و استعنا ببعض ا تطرق  من خال ا
قضائية ام ا قانونية و اأح  .ا

قرارات  :الدراسات السابقة قانون  أقدممن  اإداريةيعتبر موضوع نفاذ ا موضوعات ا
م  وأعمها اإداري ك  اديمية دراسات أجدو رغم ذ جزائر  أ  إحاطةافية خاصة في ا

موضوع تنفيذ رغم  با نفاذ و ا خلط بين ا با ما يحدث ا  .مختلفين اهما أنو غا

تي واجهتها أثناء  نأاشك  :الصعوبات صعوبات ا مراجع و إنا رة قلة ا مذ جاز هذ ا
لنقص في عملية  ك  جزائرية و ذ يفخاصة ا تأ ما افتقدت  ا مجال و  ىفي هذا ا  إ

مراجع  متخصصةا  .ا
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لية الدراسة بحث في مقدمة و فصلين و  و بناءا على ما  :هي سبق تقع دراسة هذا ا
قرارات اإدارية في موا خاتمة، فصل اأول نفاذ ا جهة اأفراد بأثر فوري حيث يتضمن ا

شهر قرارات اإدارية قبل ا مشهرة و نفاذ ا قرارات اإدارية ا ت فيه مبحثين نفاذ ا  .تناو

طبيعة  ذي با قرارات اإدارية و ا مبدأ عدم رجعية ا ثاني فسنخصصه  فصل ا أما ا
ثاني ااس مبحث ا أثر رجعي أما ا قرارات اإدارية  تثناءات مبحثين، اأول عدم رجعية ا

قرارات واردة على مبدأ عدم رجعية ا  .ا

 



 

 

 

 : الفصل اأول

نفاذ القرارات اإدارية في مواجهة  
 .اأفراد بأثر فوري
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فصل اأول  :ا

قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد بأثر فوري   .فاذ ا

شاطها اإداري     قيام ب سلطة اإدارية في ا قرار اإداري مظهرا هاما تتمتع به ا يعد ا
عامة، مصلحة ا ى تحقيق ا صادر و  باعتبار يهدف إ ي ا و قا عمل ا قرار اإداري هو ا ا

ذي إن إدارة و ا فردة  م ه يسبب اأذى بذاته باإرادة ا فاذ فإ ه . أصبح واجب ا أي أ
قائم ي ا و قا ظام ا قضاء عدم . يعمل على تغيير ا م يعلن ا ي ما  و فهو عمل قا

مخاطبين به. مشروعيته ه مفروض على ا ك بسبب  ما أ ى موافقتهم، و ذ حاجة إ دون ا
ة مشروعية أعمال اإدارة  (1).امتياز قري

 

قرارات  و فاذ ا قرارات في حق اأفراد من يوم علمهم بها، و يقصد ب فاذ هذ ا يبدأ 
ية  اإدارية زم مرحلة ا يد آثارها ااتلك ا قرارات اإدارية بتو ية من تي تبدأ فيها ا و قا

علم تبليغ أو غيرها من وسائل اإعام بها إما تاريخ ا شر أو ا  ().عن طريق ا

قرار تمال  ويتمتع ا فاذ بعد ا ي بحيث يمر على عدة مراحل اإداري بقوة ا و قا وجود ا
ة  شرثم باإعداد ثم اإصدار  تبدأمعي  .ا

ج في هذا  عا فصل و س قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد بأثر فوري من خال ا فاذ ا
فصل  ىتقسيم هذا ا اولمبحثين، و  إ مبحث  ت قرارات اأفي ا فاذ ا مشهرة  اإداريةول  ا

ي  أما ثا مبحث ا شهردراسة  خصصهسوف فا قرارات اإدارية قبل ا  .فاذ ا
 

 

1. Cédric Milhat, L'acte administratif - Entre processus et procédure, Éditions du 
Papyrus, Paris, 2007, p. 17. 

قرار اإداري عمار بوضياف،  . جزائر، ، (دراسة تشريعية قضائية و فقهية) ا توزيع ، ا شر و ا ل ، 440جسور 
 .03ص
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مبحث  قرار  :اأولا مشهرة اإداريةات فاذ ا  .ا

فاذ      عامة  قاعدة ا ون إا بعد أن يتم إن ا قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد ا ت ا
ما شهر إ ك أن ا مصلحة  تقرر شهرها وذ ك حفاظا على حقوقهم و  مصلحة اأفراد وذ

شهر هو  هدف من هذا ا علمقل اإدارة و ا شأن أما  ا ى أصحاب ا قرار اإداري إ با
ها هي اإدارة قرار أ ية بهذا ا هامصدرته ومن ثم  فهي غير مع ون على علم بهذا  فإ ت

ه فا يحت قرار وم قرار بج ا افذا في به اأفراد  إا بعد علم اإداريا قرار  وا يعتبر ا
 .إا بعد إن يتم شهر مواجهة اأفراد

ذي  طريق ا ا يجب أن يتم با و شهر صحيحا معتدا به قا ي يعتبر ا ون رسمه و  قا ا
ع ك، وأن يحقق ا لقرارذ مصدرة  لجهة ا افي  حقيقي و ا حو  لم ا و تفاصيله على ا

قرار أفراد تحديد موقفهم إزاء هذا ا فل  ذي ي صدد  ا ه  ق وفي هذا ا  »         ضى بأ

شأن قرار أن تتوافر في أصحاب ا ي با يقي علم ا معمول عليه في ا وسائليلة من وس ا  ا
علم ه ا فل  تي ت قرارات اإدارية ا «با

.
(1) 

علمو  ون هذا ا ه من  عليه يجب أن ي قرار بطريقة يم اصر ومضمون ا افة ع شاما 
ز ووضعه   .القانوني تحديد مر

مطلب  قرار اإداري :اأولا علم با  .ا

قرار اإداري في مواجهة اأفراد من يوم علمهم به   فاذ ا ية  يسري  و قا وسائل ا بإحدى ا
ون وهي قا تي حددها ا  :ا

فردية لقرارات ا سبة  تبليغ با ظيمية ،ا ت لقرارات ا سبة  شر با ما يضيف و ا  ، 

 

باسط،  .1 قرار اإداريمحمد فؤاد عبد ا جديدة، مصر، ا جامعة ا  .64، ص 445، دار ا
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قضاء  ي اإداري ماا يقي علم ا لشك بعلمه  يعرف با  هذ هي ،(1)بهبما ا يدع مجاا 

قضاء  تي حددها ا وسائل ا قرارا لعلم با قراروحتى يتحقق  اإداري، اإداري  علم با  ا
صب اإداري  وسائل يجب أن ي يس هذا اأخير على بإحدى هذ ا هائي و قرار ا ا
تحضيرية،اأعمال  وسائل فيما يلي ا هذ ا تعرض  ك سوف  اءا على ذ  :وب

فرع اأول شر: ا  .ا

شر هو     مقصود من ا ي يعلم به  »ا رسمية  جريدة ا قرار اإداري في ا شر ا
جمهور  ()«ا

لجوء  ظيمية حين يتعذر ا ت قرارات ا مراسيم و ا ة ا تي تتبع عادة في حا وسيلة ا وهي ا
ى وسيلة اإعان  (6).إ

رسمية أو فيما  جريدة ا قرارات اإدارية في ا شر ا مصلحية يقصد به  شرات ا و هو  ا
ظيمية  ت قرارات اإدارية ا غاء في ا طعن باإ بدء سريان ميعاد ا ذي يعتد به  اإجراء ا

 (0).أساسيةبصفة 

شر سليم يحب أن و :شروط ا شر ا  :شرطين هما يتوفري يتحقق ا

ص إن وجد شرأن يجري ايجب  :أوا ل  .وفقا 

شر ف ة إجراء ا ل معين أو بشروط معي ص يقتضي ش ص  إنإذا وجد  يجب هذا ا
مثال ف شرها إنإتباعه وعلى سبيل ا بلدية يجب  س ا مجا مداوات في ا  .ا

ةوسة فضيل،   .1 دو قرار اإداري في ضوء قضاء مجلس ا جزائر،  ا  .46، ص416،  دار هومة ،ا

عث . ريم أبو ا قضاء اإداريم، فهد عبد ا تطبيق)ا ظرية و ا توزيع، عمان، (بين ا شر و ا ل ثقافة  ، 445، دار ا
 .38ص 

صروخ، .6 ة ا ون ااداري ملي قا سادسة، ،ا طبعة ا تاب، ا توزيع ا مغربية  ة ا شر مغرب،  ا  .001،ص443ا

فسه، ص  .0 مرجع   .16وسة فضيل، ا
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مادة  بلدية رقم  60صت ا ون ا مؤرخ في  11/14من قا  يلي على ما 43/411/ا
« 

مجلس ا لتطبيق إا بعدا تصبح قرارات ا بلدي قابلة  يين بها عن  شعبي ا مع إعام ا
ان محتواها يتضمن أطري شر، إذا  ام عامة أو بعد إشهار ق ا ية في  هاح و بأي وسيلة قا

حاات اأخرى  ا
».(1) 

يا قراريجب أ :ثا شر عن مضمون ا شف ا  .ن ي

لقرارات بحيث     ضرورية  ات ا بيا جميع ا شر  وهو شرط مهم فعلى اإدارة أن تضمن ا
شأن  ذوي ا بيه  شر مجرد ت ون ا تحقق من مشروعية هذا ا ي بوجود و هذا ما يضمن ا

قرار  ().ا

ه  مسلم به أ شر فيجب  إذاوا ل ة  ون على وسيلة معي قا و تختلف وسيلة  إتباعهاص ا
فسه قرار  شر باختاف ا ظيمي أو قرار فردي ،ا ه قرار ت و ظيمي يتم  في  ت قرار ا فا

رسمية  جريدة ا ه  إاشر با اءاأ تي تصدرها  استث مصلحية ا شرات ا شر في ا قد يتم 
عامة ح ا مصا شر  ا ا ذي يتم بأي طريقة أخرى  شر ا ه ا يعتد على اإطاق با وم

مسمو  حائطفي اإذاعات ا زية أو ملصقات ا مر رسمية - .عة أو ا جريدة ا شر في ا  : ا

جريدة     شر في ا مخاطبين به بمجرد  ظيمي أثر في مواجهة ا ت قرار اإداري ا يرتب ا
رسمية شر . ا سر وا يعتد بهذا ا قرار اإداري في مواجهة اأوسيلة  فراد إذا تم هذا يان ا

مقررة طريقة ا شر با  .ا

رسمية جريدة ا قرار في ا شر ا ة مطل بعد  س قة غير قابلة إثباتقري ع على علم  ا  

مادة .1 بلدية رقم  60 ا ون ا مؤرخ في 11/14من قا  .43/411/، ا

جوهري،  . سيد ا عزيز ا ون وعبد ا قا قرار اإداري ا جزائر، ا جامعية، ا مطبوعات ا ية، ديوان ا ثا طبعة ا ، ا
1، ص 445 5. 
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مخاطبين به امه و ا شر  ،بإح قرار اإداري أثرومن تاريخ هذا ا  في مواجهه يرتب ا

قرار اإداري ،(1) اأفراد و اإدارات شر ا مة من  ح قرارعلم تحقق ا هو و ا ي با و  لمع
وسي رسمية  جريدة ا شر في ا اسب ا ظيمية معيت ت قرارات ا لعلم با طبيعة تلك  لة 

ظيمها قواعد عامة و مجردة تخاطب عدد غير محدد من اأفراد قرارات بت  .ا

ون هذا  قرار اإداري في مواجهة اأفراد يجب أن ي شر أثر في سريان ا ي يحقق ا و
ق ب ا شر قد تضمن جميع جوا ه رارا امه و مضمو ل تفاصيله وأح ().ب  

مصلحية - شرات ا شر في ا :ا  

معمول    ظيم ا لت شرات مصلحية أو مرفقية وفقا  شاء  جزائر بإ تقوم معظم اإدارات في ا
شر جميع اأعمال اإدارية ا به من ت تأجل  ا ي تقوم بها في إطار اختصاصها سواء 

يون من اإ عقود أو قرارات أو مع ن ا رات حتى يتم (6).اطاع عليهمذ  

قرار  لعلم با مصلحية وسيلة  شرات ا شر في ا صادر في شؤون  اإداريفا موظفينا  ا
قرار اإداري حيث أ إا علم با ة على ا قري مصلحية  شرات ا شر في ا ي يأخذ با ه 

طعن، ف ظام، و أن ه يجب على إيبدأ من تاريخه حساب ميعاد ا جهة اأخذ بهذا ا هذ ا
ظر صاحب  قرارات تحت  ون هذ ا ك بحيث ت ذ معدة  لوحة ا قرارات في ا شر ا يتم 

ن من اإ يتم شأن  (0).طاع عليهاا  

عزيز .1 عم خليفة،  عبد عبد ا م قرارات اإدارية ا ة)ا دو فقه و قضاء مجلس ا جامعي، مصر، (في ا شر ا ، دار ا
 .50، ص440

سابق، ص  . مرجع ا ريم، ا  .04فهد عبد ا

عم خليفة،  .6 م عزيز عبد ا ةعبد ا دو قرار اإداري في قضاء مجلس ا غاء ا شر دعوى إ ى، دار ا طبعة اأو ، ا
جامعي، مصر،   .014، ص 440ا

سابق، ص .0 مرجع ا باسط، ا  .045محمد فؤاد عبد ا
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ى  رسمية يؤدي إ جريدة ا شر في ا ان ا ذا  شر فورا، وا  ذ تاريخ ا غاء م سريان ميعاد اإ
قرارات  إنف تج أثرشر ا مصلحية ا ي شرات ا شرات على  في ا إا إذا تم توزيع هذ ا

مختلفة ح اإدارية ا مصا عاملين بها  ا ى أيدي ا ها إ قرارات، ووصو ية بهذ ا مع واا  يتم
علم بمحتو  من ااطاع عليها   (1).هاتايو ا

صاحب  ى  امله بحيث يتس قرار ب شف عن محتوى ا ي ي افيا  شر  ون ا يجب أن ي
مصلحة أن يحيط بصورة تامة و يلم به  شر مجرد تلخيص إا ان ا اما،  أما إذا  ماما 

ية من أي مضمون مما ا يقوى معها صاحب  لقرار أو إذا وردت عبارات عاتمة خا
قرا شأن على اإحاطة بتفاصيل ا ز  ر و محتوياته و تقدير مدىا مساسه بمصلحته أو مر

ي و قا  .ا

ي ثا فرع ا تبليغ) اإعان: ا (.ا  

مق    معتد بهصا علم ا تي تمس  ود به هو وسيلة ا فردية ا لقرارات اإدارية ا سبة  با
قرارات وسيلة  هذ ا سبة  إدارة فهو با ون أصحابها معروفين ملفا  ية ذاتية ي و ز قا مرا

().علم حتمية  

ك  فردية وذ لقرارات ا سبة  واجبة با وسيلة ا قرار  اعتبارفاإعان هو ا مخاطبين با أن ا
يين  ون مع و قرار بذواتهمي ان إعامهم با .ومن ثم إم  

ها  عليا هذا اأساس بقو مة اإدارية ا مح قل بها  »وقد أقرت ا تي ت طريقة ا اإعان هو ا
ا أن  جمهور و اأصل ه ه أو أفراد بذواتهم من ا ى فرد بعي قرار اإداري إ جهة اإدارة ا

يست ملزمة  ة بإتباعاإدارة  فرد أو  وسيلة معي قرارتبليغ ا (6).«اأفراد با  

ي عبد اه .1 ي بسيو غ قضاء اإداريعبد ا معارف، مصر ،، ا شأة ا اشر م 5، ص 1663، ا 0. 

باسط، ا . سابق، ص ممحمد فؤاد عبد ا  .045رجع ا

ص  .6 سابق  مرجع ا ي عبد اه، ا ي بسيو غ 5عبد ا 0 
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ى عليا إ مة اإدارية ا مح مدعي  وفي إطار إثبات حدوث اإعان ذهبت ا أن توقيع ا
ه، إا إذا طعن  علم يعد بمثابة إعان  ه با صادر في شأ قرار ا على أصل أو صورة ا

تزوير (1).على توقيعه با  

تبليغ : مقومات ا  

مقومات ا     يحقق اإعان لتبليغ مقومات أساسية يجب أن تتوفر فيه و بدون هذ ا
و  ن أن  مقومات فيما غايته، و يم :()يليجز هذ ا  

  هاأن يشمل اإعان على صادرة ع جهة اإدارية ا قرار اسم ا  .ا
 شأن شخصيا ى ذوي ا تمييز بين )  أن يوجه اإعان موظف مختص إ ا يجب ا و ه

تين  وا إذاحا هم شخصيا أما  ا وا إذااملي اأهلية يوجه  اقصي اأهلية يوجه  ا
ى اإعان ه إ وب ع  (.ممن ي

 قرار ما اصر ا طوي اإعان على جميع ع  .يجب أن ي

ثابت  تبليغ خطي أو شفوي إا أن ا ون ا قضاء اإداري يتردد بين أن ي ان ا ذا  وا 
ة أو أحد اأشخاص  دو ت ا ا مصدرة سواء  جهة ا بمحتوياته وأساسه فيظهر فيه اسم ا

ى من  شأن شخصيا أو إ ى ذوي ا مختص، وأن يوجه إ موظف ا عامة، وأن يصدر من ا ا
وبهم اقص اأهلية ي ان   (6).إذا 

سبة تبليغ ف أما با لتبليغ إوسائل ا ون على طريقة محددة  قا ص ا م ي ة ما إذا  ه في حا
قرار اإداري بأي طريقة ون عن طريق محضر قضائي، أوجاز تبليغ ا عن طريق  ، فقد ي

قرار ون بصورة من ا عادي، وقد ي بريد ا  .أي موظف إداري، أو با

عم خليفة،  .1 م عزيز عبد ا ةعبد ا دو قرار اإداري في قضاء مجلس ا غاء ا سابق، صدعوى إ مرجع ا  .046، ا

سابق، ص  . مرجع ا عثم، ا ريم أبو ا  .30فهد عبد ا

فسه، ص  .6 مرجع   .30ا
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شأن  و ى صاحب ا تبليغ يتم إ رغم من أن ا شراح با يل تبليغ فقد أجاز بعض ا و ا
اء أو  زوجين أو أحد اأب لشخص أو تبليغ أحد ا ي  و قا ىا حارس عمارة صاحب  إ

ه بتقدير اأمر ه تسمح  ت س ا اء إذا  شأن أو اأصهار أو أحد اأب  (1).ا

تبليغ أثر  ون قد  وعليه حتى يرتب ا ي يجب أن يتم بصورة صحيحة وسليمة، وأن ي و قا ا
لم تي تسمح  وسائل ا ما أن تم با قرار،  علم با ي باأمر ا احية أخرى  اإعانع من 

ع اأفراد ق يم علم با تملص من ا ونمن ا ك أن هذا اأخير ي متوج بمحضر من  رار ذ
ي في أ مع  .غلب اأحيانتوقيع ا

ث ثا فرع ا ي: ا يقي علم ا .ا  

علم ا    ص تشريعا على اعتبار ا رغم من عدم ا ي وسيلة منعلى ا علم  يقي وسائل ا
ق مشرع اإداريرار با حو ما فعل ا شر و  على  طريقتي ا سبة  ن تلك أ إا اإعانبا

ة دو وسيلة أصبح مسلما بها في مجلس ا .ا  

شأن  ه علم صاحب ا ي على أ يقي علم ا قرارويعرف ا ة،  علما بصدور ا لجها افيا  قطعيا 
قرار ثابتا في تاريخ محدد اصر ا جميع ع ().شاما   

اصر  افة ع قرار و علم با ه ا تي ما عرف أيضا على أ نا شأن على  يم صاحب ا
سبةأن يتبين  أساسها ي با و قا ز ا قرار مر اسبة ومن  هذا ا م طريقة ا ثم تحديد ا
ي( 6)لطعن يقي علم ا ك فا ون  وبذ يا أو افتراضيا، و ي يا ا ض ون يقي ذي ي علم ا هو ا

ي  و قا ز ا شأن على أساسها أن يتبين مر صاحب ا ن  تي يم اصر ا ع افة ا شاما 
قرار هذا ا سبة  .با  

سابق، ص  .1 مرجع ا ي عبد اه، ا ي بسيو غ  .564عبد ا

عم خليفة،  . م عزيز عبد ا قرار اإداريعبد ا غاء ا ة دعوى إ دو سابق، صفي قضاء مجلس ا مرجع ا  .011، ا

درداري،  .6 قرارات اإداريةأحمد ا فيذ ا مغرب،مسطرة إيقاف ت توزيع، ا شر و ا ل مغربية  ، ص 41، دار اآفاق ا
 .06-08ص 
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ي: أوا يقي علم ا .إثبات ا  

ه   ة تفيد حصو قرار و فحوا من أي واقعة أو قري ي بصدور ا يقي علم ا دون   يثبت ا
ة قري قيام أو عدم قيام هذ ا تحقق من ا لقضاء اإداري ا ة و  تقيد بوسيلة إثبات معي أو  ا

ن ترت ذي يم واقعة، وترتيب اأثر ا علم أوتلك ا فاية ا (1).قصور يبه عليها من حيث   

يا ي: ثا يقي علم ا .شروط ا  

ية   تا شروط ا ي حقيقي يجب توفر ا ون أمام علم يقي :حتى   

 تبليغ شر و ا علم بغير وسيلتي ا ون أمام علم : أن يحصل ا ا  قول أ طبيعي ا من ا
ي  قرار أو تبليغه، ف إذايقي شر ا ى  شر في  إنم تبادر جهة اإدارة إ ه طريق ا سل

شر  ون ا قا ون أمام وضعية  أوحاات يفرض عليها ا ا ا  تبليغ، فه ه طريق ا سل
ي يقي علم ا رة ا ظرية أو ف ().تفرض تطبيق 

 

 يا قرار قطعيا ا ض ي با مع ون علم ا ل قاطع أن صاحب : أن ي يجب أن يثبت بش
قرار حيث ا شأن قد علم بصدور ا اد في إثيجوز اإ ا شك أو ست علم على ا بات ا

ضن أو ا حقيقةفتراض وقد أطإا يد هذ ا عليا على تأ مة اإدارية ا مح ، رد قضاء ا
طعن شأن تحديد ميعاد ا ذوي ا ي يسهل  يقي علم ا  (6).أن هذا ا

 قرار شمول اصر ا جميع ع علم  ي وجب أن يحصل : ا يقي علم ا ظرية ا حتى تطبق 
علم بجزء من  معقول حصول هذا ا قرار اإداري فمن غير ا اصر ا علم بجميع ع ا

قرار هذا ا امل  علم ا ا ا ك ا يحقق  قرار فقط أن ذ اصر ا  (0).ع

عم خليفة، .1 م عزيز عبد ا قرار اإداري عبد ا ةفي قض) ا دو سابق، ص(اء مجلس ا مرجع ا  .34، ا

سابق،عمار بوضياف،  . مرجع ا  .166،ص ا

عقود اإداريةبوعمران عادل،  .6 لقرارات و ا عامة  ظرية ا جزائر، ا هدى، ا  .146، ص414، دار ا

عم خليفة،  .0 م عزيز عبد ا ةعبد ا دو قرار اإداري في قضاء مجلس ا غاء ا سابق، صدعوى إ مرجع ا  .010، ا
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وسائل هو حماية وضمان حقوق اأفراد و  قضاء اإداري من تقرير هذ ا إن هدف ا
ك  ذ مشروعية على ما تتخذ من قرارات،  أقرت استقرار اإجراءات اإدارية و إضفاء ا
مخاطبين ون حجة في مواجهة ا قرار ي وع ا تي أتاحتها وبحسب  وسائل ا ل ا  .به .ب

رابع فرع ا قضاء: ا قرار اإداري موقف ا علم با جزائري من وسائل ا  .اإداري ا

تبليغ: أوا  .موقفه من ا

فردية  استقر    قرارات ا مجلس اأعلى على مبدأ واحد أن ا غرفة اإدارية با قضاء ا
موظف يجب تبليغها، ففي قرار صادر بتاريخ خاصة با مع ( ط، ع) قضية 8/0/1686  ا

تعليم  صحة ووزير ا ي ملف رقموزير ا عا بغي 5063 ا ه ي غرفة اإدارية أ ، ذهبت ا
لية يعد باطا ش ل قرار إداري يتضمن خرق ا قل و  موظف بقرار ا  (1).إباغ ا

فردية إا  قرارات ا جزائري قد أوجبت تبليغ ا ون ا قا رسمية في ا صوص ا ت ا ا و إذا 
قرار بدقة م تبين طرق تبليغ ا ها  قضاء اإداري و وضوح غير أ أ تطبيقات ا رجوع  ه با

قرار اإداري خاصة في  تبليغ ا ة  ة ترا قد أقر طرق محددة  و معي دو ممثا في مجلس ا
ها بتاريخ  صادر ع قرار ا ك من خال ا تأديبية و يتجلى ذ مسائل ا  3/1/1666ا

ة فهرس  ثام غرفة ا  ().508ا

رسمي و  إن تبليغ ا عمل بوسائل ا تشديد يحث على ا قضاء و بهذا ا ة بهذا ا دو مجلس ا
ون من جهة قد طبق ك ي  :ذ

 

قرار اإداريعمار بوضياف،  .1 سابق، ص صا مرجع ا  .164-186، ا

شيخ آيت ملويا . ةا دو فى قضاء مجلس ا م جزائر،، ا  .14، ص44، دار هوم، ا
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  مرسوم مادة  161-88مقتضيات ا ورة خاصة ا مذ صت على  (1) 65ا تي  ما و ا
قرار إا إذا سبق تبليغه  »يلى  ي بهذا ا مع مواطن ا ا يحتج  بأي قرار فردي على ا
ا و  .« قا

 لقرارات اإدارية رسمي  تبليغ ا لفرد بوجود ا ا  ة ضما دو  .أقر مجلس ا

يا  شر: ثا  .موقفه من ا

رجوع     ىبا ص في  إ ه  جد أ جزائري  تشريع ا صوصها قرارات ثير من  شر ا  على 
صتو  لجمهور، حيث  عامها  مادة  ا  مرسوم  48ا مؤرخ ( ) 161-88من ا ا
مواطن على ما يلي  0/0/1686 لعاقة بين اإدارة و ا ظم  م يتعين على اإدارة أن  »ا

ظيمات و  ت ين على ا مواط بغي في هذا اإطار أن تطلع ا تي تسطرها و ي تدابير ا ا
شر و اإعام ل اسب  د م  .«تستعمل و تطور أي س

مادة  د ا صت على ما يلي 46و هو ما تأ ه حيث  شر  »م يتعين على اإدارة أن ت
ين إا إذا وردت  مواط تي تهم عاقاتها با رات ا مذ اشير و ا م تعليمات و ا تظام ا با

ام مخا عملأح جاري به ا ظيم ا ت  .«فة في ا

ثا ةمو : ثا دو ي قف مجلس ا يقي علم ا ظرية ا  .من 

معلوم أن  منو     ةا دو جزائري يأخذ ب مجلس ا امه ا ي في تقرير أح يقي علم ا ظرية ا
شور صادر مثلما جاء في قرار غير م جزائري ا ة ا دو بتاريخ  عن مجلس ا

متمثلة وقائعها في ( في قضية ح ) 6/14/444 رياضة و ا شباب و ا ضد وزير ا
عقد إيجار مع  رياضة  شباب و ا غاء وزير ا سيدة ح ) إ  دون تبليغها في اآجال ( ا

 

مادة  .1  .161-88من مرسوم رقم  65ا

مرسوم رقم  . ظر ا  .161-88ا
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م يؤيد طلب  ة  دو سيدة ح)غير أن مجلس ا ي  (ا يقي علمها ا ك  وزير و ذ غاء قرار ا بإ
ة دو م قضاء مجلس ا ص ح رياضة حين صدور حيث جاء  شباب و ا  بقرار وزير ا

اء حيث أ» رياضة أث شباب و ا ها علمت بوجود قرار وزارة ا فسها بأ مدعية أقرت ب ن ا
ية مستقلة قرار في... دعوى مد طعن في ا ون بعدم ا قا مدعية خرقت ا  (1).«اآجال فا

مطلب ي ا ثا قرار :ا م شهر ا تي تح مبادئ ا .ا  

قرارات  اإشهار    تي يتم بمقتضاها وصول ا عملية ا ى اإداريةهو ا علم اأفراد و  إ
قرارات  فاذ ا تي تحدد وقت  عملية هي ا شأن وهذ ا ما أن مدة اإداريةأصحاب ا  ،

سريان  قضائي ا تبدأ في ا طعن ا قرار  إاا طاعن بمضمون ا ذي يعرف فيه ا يوم ا من ا
ك يترتب على  ذ  ، قرار  اإشهارو فحوا مخاطبين  اإداريبدأ سريان ا في مواجهة ا

ي  ،()به تا يةو با ا مبادئ وشهر  ااحتجاج به إم مه جملة من ا قرار اإداري تح ا
وجزها فيما يلي ية  و قا :ا  

فرع اأول قرارات : ا ظيما ت فردية تبلغا قرارات ا شر و ا .ية ت  

ها    ظيمية على أ ت قرارات ا تي تتضمن قواعد عامة و ملزمة  :تعرف ا قرارات ا تلك ا
ية عامة و ز قا ظم مرا شاء هذ  تطبق على عدد غير محدد من اأفراد و ت سواء بإ

عامة  ز ا مرا غائها أوا .، إذا فهي تخاطب اأشخاص بصفاتهم ا بذواتهم(6)تعديلها أو إ  

 

 

ملتقى في قضاء مجلس  .1 ة، ا دو جزء446ا  .631اأول، ص ، ا

سامات . حليم محمد ا قرارات اإداريةاصرعبد ا فاذ ا توزيع، اأردن، ،  شر و ا ل ى، إثراء  طبعة اأو ، 416، ا
 .653ص 

قرار اإداريعمار بوضياف،  .6 سابق، صا مرجع ا  .105 ، ا
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اول فردا أو تي تت قرارات ا فردية فهي تلك ا قرارات ا أفراد وا يهم عدد  مجموعة أما ا
با ما تتميز  وا معروفين بذواتهم، و غا و مهم هو أن ي ما ا قرارات وا  مخاطبين في هذ ا ا

فاذها بمجرد تطبيقها فهي ع فردية باست قرارات اإدارية ا ظيميةا ت قرارات ا س ا أن  لى ع
فردية تقوم هذ قرارات ا ما ا قواعد  اأخيرة تتضمن قواعد عامة و مجردة، بي على تطبيق ا

مجردة عامة ا  (1).ا

ظيمية تعت ت قرارات ا موضوعية بما أن ا احية ا ين من ا شر هو بر قوا ون ا وجب أن ي
ظمة  ين واأ قوا ص عليه ا با ما ت شر غا علم بها، وهذا ا معلوم  (لوائحا)وسيلة ا ومن ا

جريدة  شرها في ا فذ في حق اأفراد إا من تاريخ  شرها ا ت ص على  تي  ظمة ا أن اأ
ومية ح محلية أو اإذاعة ا جريدة ا يس في ا رسمية و  ().ا  

ظيمية عبارة عن قواعد عامة و مجردة تخاطب عدد غير معروف و  ت قرارات ا بما أن ا
ة تبليغه  ،من اأشخاص ظرا استحا ظيمي  ت قرار ا علم با ة على ا شر يعتبر قري فان ا

ذات .ل مخاطب به با  

فردية فهي تخاطب أشخاص محددين بذواتهم و معروفين بأسمائهم إذ من  قرارات ا أما ا
قرار إا أ ن إباغهم شخصيا بمضمون هذا ا مم شر  ها ع من  ك ما يم ا يس ه

فردي قرارات ا شر يتضمن فحوى ا ان ا شأن إذا  رسمية إباغ ذوي ا جريدة ا ة في ا
قرار وه علياا عدل ا مة ا (6).ذا ما قضت به مح  

قضاء  مة ا مح م  مبدأ حيث جاء في ح مصري بهذا ا ة ا دو قد أخذ مجلس ا   اإداريو

عدوان،  .1 قرارات اإدارية في حق اأفرادرائد محمد يوسف ا رة ماجستير، قسم ، جامعة فاذ ا شرق اأوسط، مذ ا
عام،  ون ا قا  .416-41ا

سابق . مرجع ا سامات ،ا حليم محمد ا  .650ص . اصر عبد ا

قبيات،  .6 ون اإداري حمدي ا قا قرارات اإدارية) ا توزيع، (ا شر و ا ل ى، دار وائل  طبعة اأو ي، ا ثا جزء ا ، ا
 .81،ص  414اأردن، 
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طعن  ون في ظرف ستون يوما من بأن ميعاد ا عامة ي قرارات اإدارية ا شرهافي ا ، تاريخ 
فردية فإ قرارات ا طعن فيها يبدأ من تاريخ  نأما ا هاميعاد ا شأن إعا   (1).أصحاب ا

ي ثا فرع ا شر طريقة إشهار غير شخصية أم: ا تبليغ فهو طريقة إشهار ا ا ا
.شخصية  

قراراتشر  إن    ي  ا ظيمية يع ت رسمية  إدراجهاا جرائد ا ا دورية  رسمية ا شرة ا في ا
شر فيجب  فإذامثا،  ل ة  ون طريقة معي قا ن  إتباعهافرض ا صوص  إذاو ت ا س

تي تتفق و تتائفابد أن يتم  طريقة ا شر با ذي يخص  ما قرار ا قرار، فا مع موضوع ا
تعليم تربية و ا ون  نأ يجب موظفي وزارة ا تعليم فا ي خاصة با شرات ا شر في ا ي

شور آ إذاصحيحا  افية خرشر مثا بم م يوزع بصورة  ().و   

ه فرسي بأ ة ا دو سياق قضى مجلس ا ضرائب في  " و في هذا ا شر ترقيات محصلي ا
شرا سليما و يعمل على سريان ميعاد مرفق يعتبر  رسمية  مجموعات ا دعوى في  ا ا

ضرائب  (6).« مواجهة محصلي ا

ين  قوا شر يخص ا بغي أن إو اأصل أن ا ها تمس قواعد عامة و مجردة في عتبارا من أ
ين تسبقه قوا شر ا ما أن  يه  ه و يلزم باامتثال إ ون حتى يطبق بشأ قا اس با  يعلم ا

مادة  اإصدار فيصدر مرحلة ص ا ون طبقا  قا ص ا جمهورية  1رئيس ا من  4
مادة  طوق ا رسمية و بعدها يطبق بحسب م جريدة ا شر في ا دستور ثم ي ون  0ا قا من ا

ي مد  (0).ا

سابق، ص .1 مرجع ا درداري، ا  .00أحمد ا

سابق، ص ص،  اصر . مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .656-658عبد ا

سابق، ص  .6 مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا 1عبد ا 4. 

سابق، ص اصر .0 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  . 359 عبد ا
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قرار بعدم  ي با لمع ة  جزائري قد وفر ضما ون ا قا ون ا زام ي قاعدة أو اإ و بهذ ا
شر جمهور على ما يحصل من مسائل شخصية بواسطة أسلوب ا ون  اطاع ا حتى ا ي

شر وسيلة إضرار اأفراده  .دا ا

ين بذواتهم و ه أو مجموعة من اأشخاص معي تبليغ فهو يخاطب شخصا بعي  أما ا
ك طريقة إشهار شخصي وا معروفين سلفا أسمائهم فهو بذ و قرار ي يون بهذا ا مع ة فا

ه ف جزائري قد وفر  إنإدارة وم مشرع ا ون إجراء حتمي، و ا ة ي حا اإعان في هذ ا
تبليغ  ة ا فردية ضما قرارات ا ه، و ايعلم في مجال ا مبلغ  قرار اإداري ا فرد بمضمون ا

ه  م تبلغ  عامة و وظيفة ا لزم شخصا بأعباء ا يف  يبدو اأمر في غاية طبيعته إذ 
تعيين ية قرار ا مع عمل في مصلحة  (1)اإدارة ا ذي سيباشر ا موظف ا ك ا ومن أمثلة ذ

قل ف ه قرار ا م يبلغ  تب جديد فإذا  تأديبية وهو بجديدة أو م عقوبة ا فذ ضد ا أي حق ت
قرار  .م يبلغ بمضمون ا

ة في  دو ه  أولوقد قضى مجلس ا فسه وأ شأن  صاحب ا تبليغ يجب أن يتم  مرة بأن ا
زوجية ف زل ا ان متغيبا عن م مدعي  عمدة يعلم أن ا ان ا ك ا إنإذا  ل عقبة  ذ يش

فس إعانأمام  مدعي  تبليغ ا ع زيارته، فإذا تم ا م تم ما  ذي يوجد فيه طا ان ا م ه في ا
ة ه ا يعتبر حجة في مواجهة أإعن طريق زوجته ف دو شأن إا أن مجلس ا  صحاب ا

مدعيعدل  يل ا ى و قضاء وأجاز اإعان إ  ().عن هذا ا

ا بذاته و معلوما سلفا ه شخصا معي او ت  .فهذا في حقيقة اأمر قرار فردي 

 

 

ازعات اإدارية عمار بوضياف،  .1 م ازعة اإدارية)ا لم تطبيقية  ب ا جوا جزائر،)ا ى، جسور، ا طبعة اأو  ، ا
 .40، ص 416

سابق، ص  . مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .16عبد ا
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ث ثا فرع ا قرار يقع على عاتق اإدارة: ا  .إثبات إشهار ا

مادة     ص ا مرسوم رقم 8ت يتعين على اإدارة أن  » :(1)يلي على ما 161-88 من ا
تدابير  ظيمات و ا ت ين على ا مواط تيتطلع ا بغي في هذا تسطرها ا  اإطار أن وي

شر و اإعام ل اسب  د م  « تستعمل وتطور أي س

د و تف مادة صوهو ما تؤ صت على ما 6له ا ما  ه حي اإدارة أن   يتعين على »: يلي م
اش م تعليمات و ا تظام ا شر با تي تهيت رات و اآراء ا مذ مواطن إا ر و ا م عاقاتها با

ام إذا وردت عمل  أح جاري ا ظيم ا ت فة في ا  ().«بهمخا

ذا شر يقيد  وا  د  اإدارةان ا ة ع ليات معي  اإدارةا يتطلب من  اإعان إنف إجرائهبش
قرار  ه هو توصيل مضمون ا هائي م هدف ا ا أن ا ا معي ىش شأنأصحاب  إ سواء  ا

 .إداريعن طريق محضر قضائي أو عن طريق أي موظف 

يسير على  ان من ا س  إثبات اإدارةوعليه  ك على ع ة و ذ ه طرقا معي شر أن  ا
سبيا  اإعان عسير عليه  ه من ا ة في  إثباتهفا لية معي و  إجراءاتهعدم تطلبه ش
قضاء  ل وسيلة تؤدي في مصر و فرسا يقبل في هذ اإداريا خصومة  ى ا  إثبات إ
 (6).اإعانحصول 

ا  اإدارةوأن  ا معي ه قضاء  إعانا تلزم ش فرسي بشأ ة ا دو مجلس ا ان  فقد 
تشديد أي أن يتم  ا با تزم فيه أحيا شأن دون سوا و من  اإعانغزير، ا صاحب ا

ب  ة من خال  أخرجا مرو يله و في  تبليغهراعى فيه ا ائه أو و ل بواسطة زوجه أو أب
تزاما على عاتقهذا يوازي بين مصلحة اأفر  ان ا شر و إن   اد و اإدارة، أما ا

مرسوم رقم .1 مؤرخ 161- 88ا مواطن 40/40/1688، ا لعاقات بين اإدارة و ا ظم  م  .ا

صغير بعلي . قرارات اإداريةمحمد ا جزائر، ، ا توزيع، ا شر و ا ل علوم   .11، ص 445، دار ا

سابق، .6 مرجع ا عثم، ا ريم أبو ا  .04 ص فهد عبد ا
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ه يحميها من جهة و ي إا اإدارة قحمي أيضأ ية با مع فئة ا رار اعتبارا ا من جهة أخرى ا
علم  ه ا فل  شر ي قرار بمضمونمن أن ا  (1).ا

مادة  ص ا مرسوم  6و  8من  جاري ا 88/161من ا تشريع ا ا أن ا عمل به في يتبين 
جزائر يلزم اإدارة إن ى علم اأفراد به و  ا ظيمي أن تبادر إ ي ت و ز قا تعلق اأمر بمر

قرار  تمسك بسريان ا معقول ا شر إذ من غير ا ص حددت با رها ا ما ذ وسيلة اإعام 
ي باأمر مع م يطلع عليه ا شر و  م يسبق   .إذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازعات اإداريةعمار بوضياف،  .1 م سابق، ا مرجع ا  .41ص  ، ا
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ث ثا مطلب ا م: ا قرارات اإدارية ا ى عفاذ ا مضافة إ لقة على شرط فاسخ و ا
 .جلأ

ت إذا    عامة هي  ا قاعدة ا قرارات  نأا ه إف تسري من تاريخ صدورها اإداريةفاذ ا
معلقة على شرط  قرارات ا بسيطة و ا قرارات اإدارية ا تمييز بين ا ة يجب ا حا في هذ ا

قاعدة  معلقة على شرط فاسخفا لقرارات ا سبة  أو شرط  ا تصدق على إطاقها با
تمسك  أفراد ا شرط وا يجوز  قرار ا تتحقق إا بتحقق هذا ا ك أن آثار ا موقف، و ذ

شرط  إا من تاريخ ابه ان واقفا أو فاسخاتحقق هذا ا  .سواء 

ة ك بأن تعلقها على مدة معي مستقبل و ذ ى ا ى تأجيل آثار قراراتها إ  وقد تعمد اإدارة إ
تهائها قرار أو يبدأ ب با تهي آثار هذا ا وعين يتحقت مدة ومن ثم يوجد  تهاء ا ق آثار بعد ا

مطلمن اآجال موقف و فاسخ  قسم هذا ا اول فيه و سوف  ت فرع اأول  ى فرعين، ا ب إ
معلقة على شرط  قرارات اإدارية ا قرارات اإدارية واقف فاذ ا فاذ ا ي  ثا فرع ا و ا

مقترة بأجل  .ا

فرع اأول معلقة على شرط: ا قرارات اإدارية ا  .فاذ ا

فذ    معلقة على شرط ا ت قرارات اإدارية ا ذي علق  ا شرط ا غير  عليهإا إذا تحقق ا
شرط يجب أأن ه ك بطن ذا ا ذ ن  م ي ون مشروعا، فإذا  شرطي قرار سليما  ل ا و بقي ا

مشروع هو شرط غير ا ن ا م ي تجا أثار، ما  لقرار، وتلك مسأ م رئيسي  دافع ا ة ا
قاضي موضوعية تقدير ا  (1).تترك 

ن ا يم تمييز بين وه قراراتوعين من  ا  .ا

 

حلو،  .1 ون ماجد راغب ا قا جديدة،  ،اإداريا جامعة ا درية، دار ا  .068، ص448اإس
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معلقة على شرط واقف: أوا قرارات اإدارية ا  .ا

قرار اإداري متوقف    ان سريان ا شرط واقفا إذا  ون ا قرارات  على وجود او ي و تعرف ا
معلقة على شرط واقف  :اإدارية ا

قرارات  ها تلك ا تي بأ ا اإدارية ا ون مرهو فاذها ي ما  صدور و إ افذة فور ا ون  ا ت
ه ف ذي علقت عليه و م محدد ا معين وا شرط ا ون مرتبا آثار إنبتحقيق ا قرار ا ي  ا

ية و قا ذي علقت تحقق  إا إذا ا شرط ا  (1).عليها

قرار اإداري فاذ  ويقصد من هذا هو تعليق اإدارة آثار ا موقف فا يتم  شرط ا على هذا ا
شرط، شريطة  قرار اإداري إا بتحقيق هذا ا ون هذا  أنا ون و مشروعا اأخير ي أن ي

قرار صحيحا  .شروطهمستوفيا  ا

معلقة على شرط واقفأمثلة ع  قرارات اإدارية ا  .ن ا

 موظفين صادرة في شؤون ا قرارات ا موظف ا ة فا لدو ية  تي ترتب أعباء ما ، و ا
ان  م يرسم بعد ـ بل يشغله بصفته متربصا يتوقف على ما إذا  صبه ـ و معين في م ا

ي صب يقابله وجود اعتماد ما م فاذها على شرط واقف ا موظفين يتوقف  اصب ا ، فم
ا ي ا ما  .شغورهازم مفادها وجود ااعتماد ا

  موظف محاا على ان ا فاذها على شرط واقف مفاد إذا  تي يتوقف  ترقية ا قرارات ا
ة  لج تأديبيةا ترقية  ا ن يستفيد من ا ه  ته تتوفر شرط هو عدم ثبو  إذا إافا ().إدا

 

 

اشة .1 ةحمدي ياسين ع دو قرارات اإدارية في قضاء ا لطباعة، ، موسوعة ا ي، دار أبو مجد  ثا جزء ا  طبعة، ا

 .6ص، 441

فسه . مرجع   .61ص. ا

يا معلقة على شرط فاسخ :ثا قرارات اإدارية ا  .ا
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ون    ق ي ان زوال ا شرط فاسخا إذا  فاذ ا رار اإداري متوقفا على وجود فقد تعلق اإدارة 
ك  م يتحقق ذ قرارات اإدارية على شرط فاسخ فإذا  شرط فا قرار اإداري يسري من  إنا ا

 .تاريخ صدور

معلقة على شرط فاس قرارات اإدارية ا  .خأمثلة عن ا

 ،ة ية معي و ة واقعية أو قا فاذ على بقاء حا ح اإدارة ترخيصا و تعلق استمرار   أن تم
قرار قضى أثر ا ة ا حا ت تلك ا  (1).فإذا زا

  مدة موظف تحت ااختبار  ة، هو قرار معلق على شرط فاسخ مفاد قرار تعيين ا معي
وظيفة لبقاء في ا  .ثبوت عدم صاحيته 

فاسخأ شرط ا م يتحقق ا ذ صدور ما  قرار اإداري م فاذ ا ك   ().ثر ذ

شرط أ فاسخ)ثر تحقق ا واقف و ا قرار اإداري( ا  .على سريان ا

قرار     واقف بدأ سريان ا شرط ا شرطأي أ اإدارييترتب على تحقق ا  ه بمجرد توفر هذا ا
قرار فإ يةي اإدارين ا و قا تجا آثار ا مفعول م  .ون ساري ا

عدامه قرار اإداري و ا تهاء سريان ا فاسخ ا شرط ا  .يترتب على تحقق ا

قرار اإداري شرط على سريان ا  .أثر تخلف ا

واقف ف    شرط ا م يتحقق ا م يتحقق  إنإذا  سريان، أما إذا  قرار اإداري ا يبدأ في ا ا
فاسخ ف شرط ا ى أن يتحق إنا قرار اإداري يضل ساريا إ ت اإدارة قد حددت ا ا ق، فإذا 

ها ف واقف خا فاسخ أو ا شرط ا ة يقع ا مدة دون إمدة معي قضت تلك ا  ه إذا ا

اري،  .1 س قرار محمد ا  .80لطباعة، مصر، د س ن، ص، اإسراء اإدارية اتفاذ ا

سابق، ص . مرجع ا اشة، ا  .11حمدي ياسين ع
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لشرط  مدة  م تحدد ا شرط متخلفا أما إذا  ة يعتبر ا حا مطلوب ففي هذ ا شرط ا تحقق ا
شرط في أي مدة  (1).حاز أن يتحقق هذا ا

شرط سواء ان ا ون مشروعا ان شرطا موقف أو شرط فاسخ وجب أ و عليه مهما  ن ي
ح اأفراد و تعطيلها إضرار بمصا عامة وأن ا يصدر  مصلحة ا ى تحقيق ا  .يهدف إ

ي ثا فرع ا ة بأجل: ا مقتر قرارات اإدارية ا  .فاذ ا

هيعر      خاص اأجل على أ ون ا قا وقوع يترتب على  » ف فقهاء ا أمر مستقل محقق ا
قضائه  تزام أو ا فاذ اا  ()«وقوعه 

تي تصدر صحيحة ما تعر   قرارات اإدارية ا ها تلك ا مقترة باأجل بأ قرارات اإدارية ا ف ا
ذي اقترت  ون هذا اأجل ا ون مقترة بأجل معين و محدد، وقد ي شروط و ت ان و ا اأر

 (6).به أجا فاسخا أو أجل موقف

ى قسمين قسم إ ه فان اأجل ي  :وم

مقت: أوا قرارات اإدارية ا ة بأجل واقففاذ ا  .ر

ذي يترت    واقف هو ا زام،اأجل ا فاذ اإ ه  قرار معلقا على أجل  ب على حلو ون ا وي
حاجة  تهاء هذا اأجل دون ا ه با ىواقف إذا ترتب على حلول اأجل بدأ سريا صدور  إ

تهائه م قضائي با  .قرار أخر أو ح

ة بأجل واقفأمثلة ع مقتر قرارات اإدارية ا فاذ ا  :ن 

مدة ا د إتمامه ا صادرة بترقية موظف ع ظيمية ا ت قرارات ا ترقية قاا ية هو قرار با  و

سابق،ص .1 مرجع ا اري، ا س  .61محمد ا

فسه،  . مرجع   .610،صا

قرارات جار هاجر،  .6 حقوق، ،اإداريةفاذ وسريان ا رة ماستر ا رة، جامعة محمد خيضر، مذ  .41/416بس
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ة تقوم مقترن حا قرار اإدارة بأجل موقف، و في هذ ا ى تاريخ  بإرجاء آثار ا اإداري إ
ى تاريخ أخر محدد مستقبا، فليس احق  فاذ إ صدور، فيصدر في تاريخ معين و يتوقف 

ى تاريخ احق قرارات اإدارية إ ع اإدارة من إرجاء آثار ا اك ما يم  (1).ه

يا  قرارات اإدارية :ثا ة بأجل فاسخا مقتر  .ا

حياة     حدوث في ا ثيرة ا تزام، وهي  قضاء اا ه ا ذي يترتب على حلو فاسخ هو ا اأجل ا
ه  ترخيص و تحدد  حها اإدارة فتصدر قرار ا تي تم تراخيص ا با في ا ون غا اإدارية وت

هوقت معين ا ي   ترخي فذ خا تهاء هذا اأجل أو يصدر ا قرار با تهي ا ص مقرون بأجل في
مدة محددة تهائه، أو أن يصدر قرار بتعيين موظف  تهي با ك رخصة ( )معين ي ومثال ذ

اء، ب فيذ فيها، ا ت ة وجب ا ه فترة معي اء و ب ي به با لمع و بمجرد حلول  فهي قرار يرخص 
تهي صاحية هذ اأ رخصةجل ت طلب  إعادةيجب  تجديدهاو  ،ا صدارا رخصة  وا 

 .جديدة

قول إن ى أ ا مضاف إ قرار اإداري ا تهاء هذا بأن ا فاذ إا با هاء  ن إ جل فاسخ ا يم
مضاف  ناأجل ا ه يم يه ا يصدق على إطاقه أ فاذ قبل حلول هذا اأجل إ هاء   .إ

هما تطبيقات اقتران إن  ان هذا اأجل فاسخا أو أجل واقف  قرارات اإدارية بأجل سواء  ا
و  فقهاءثيرة في ا هما ا ي وا يختلف بشأ و قا  .اقع ا

 

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا حلو، ا  .053ماجد راغب ا

سابق، ص . مرجع ا اشة، ا  .164حمدي ياسين ع
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ي ثا مبحث ا قرارات اإدارية قبل شهرها: ا  .فاذ ا

ا    قرارات اإدارية بعد شهرها في مواجهة اأفراد و سوف  رأي فاذ ا مبحث اأول  في ا
ى  مبحث إ ن قبل تعرض في هذا ا قرارات اإدارية و   .رهاهشفاذ ا

ف إن عامة تقتضي أن  قاعدة ا قرارات اا ون إا بعد اإدارية في مواجهة اأذ ا فراد ا ت
ظيمية، فا يحتج بها في مواجهة اأفراد  علمهم بها قرارات فردية أو ت ت هذ ا ا سواء 

علم  مقررةإا إذا علموا بها بإحدى وسائل ا قرار  ،ا هدف من شهر ا اإداري هو علم فا
زه وا من تحديد مرا ية ماأفراد به حتى يتم و قا ااحتجاج تستطيع ، إذن فاإدارة ا ا

قرار قبل شهر  .با

قاعدة وهوا أن هإ اء على هذ ا ك استث قرارات قبل شهرها في مواجهة اأفراد،  ا فاذ ا
ى تي أدت إ ة ا مسأ فقهاء هذ ا ثيرة بين ا قسامات   .ا

ب ى ثاث مطا مبحث إ قوم بتقسيم هذا ا اول حجية  هذا س مطلب اأول ت يتم في ا
ي فيتم ت ثا قرارات اإدارية قبل شهرها أما ا قرارات اإدارية ا فاذ ا اول مدى  ت خصيصه 

م تشهر، ى قرارات  دة إ مست مطلبا ث أما ا ثا قضاء من حجية  ا اول فيه موقف ا ت ف
قرارات اإدارية قبل شهرها  .ا

مطل قرارات اإدارية قبل شهرها في مواجهة اأفرادحجي: ب اأولا  .ة ا

قرار أثاقد     فاذ ا ة ااحتجاج ب مشهر رت مسأ       خافات فقهيةعدة ة اإداري غير ا
تيجة ت ا فقه حول وجوب ا قسم ا تمييز أن ا تمييز وعدم ا قرار اإداري  ا بين صحة ا

تعرض  و عدم ااحتجاج به مطلب ه في مواجهة اأفراد، وهذا ما سوف  من خال هذا ا
ى قسمه إ ذي س  .فرعين ا
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فرع اأول قرار اإداري وبين عدم ااحتجاج به :ا تمييز بين صحة ا  .وجوب ا

لقضاء    ان  سبق فياإداري  قد  رته على أن  إرساء دعائم ا ذي تقوم ف هذا ااتجا وا
قرار تسي صحته  ااختصاصمتى صدر سليما من جهة اإدارة صاحبة  اإداري ا ه ي فا

قر  ي تقدر صحة ا تا ي، و با و قا ذي يووجود ا يوم ا يس في قع فيه، و ار اإداري في ا و
شر ان (1)يوم  شر واإعان ا يش مبدأ يعتبر أن ا ك أن هذا ا إا واقعة مادية احقة  ذ

ه، قرار وصحته و مستقلة ع وا يقصد بها غير ااحتجاج به في مواجهة  على وجود ا
شأن  .أصحاب ا

ا يقول اأستاذ Rolland » وه
ه ا  «  بغيأ خلط بين ي قرار و  ا احتجاج به، عدم اصحة ا

قرار متى شر و أن ا تسب وجود و صحته أن ا ه و شروطه ا ا  اإعان استوفى أر
قرار صحة يسا شرطا من شروط    ().هذا ا

ي يستوجب توفر مجموعة  ومن و عمل قا قرار اإداري  فقهاء فرقوا بين ا تج أن ا ست ا  ه
ون صحيحا ي مخاطبين به  قرار اإداري في مواجهة ا فاذ ا شروط وبين شروط   .من ا

مبد ان يترتب على هذا ا ذا  تائج شاذة فوا  د تطبيقه  قضاء إنأ ع     ما يقول اأستاذ  ا

«
 Lubadere 

إدارة أن تطبقد  « ك بان أجاز  حلول، و ذ ها ا قرار أن أوجد  ق هذا ا
زامه  ياوجود و إ و تطبيق اجمان ع قا ك بشرط أن ا يرتب هذا ا ن مجرد صدور وذ

شر   (6).أثرا في مواجه اأفراد إا من تاريخ 

قرار اإداري  وقبل ، شر أو أعلناجهة اأفراد إا إذا في مو  آثار ا يرتب فا

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم ا  .681اصر عبد ا

سابق،  . مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .05صعبد ا

فسه، ص .6 مرجع   .03ا
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شر أو اإعان ف تزاما إهذا ا هم أي حق أو يفرض عليهم ا تقص م بغي أن ي ه ا ي
 .على عاتقهم

شر و اإعان ا يعتب قرار فان شرطا من شروط ر وبما أن ا شر أو  إنصحة ا عدم 
قرار قرار ا يؤثران في صحة ا قرارات أو إعان هذا ا صحة ا يس ازما  شر  ك أن ا ، ذ

ون حجة عليه و يفتح بها  ها حتى ت غير بمضمو ه سوى إباغ ا فاذها وا يقصد م
غاء     .ميعاد طلب اإ

قرار  تمييز بين صحة ا ى وجوب ا فقه إ ظرة ا ت  ا   .اإداري و عدم ااحتجاج بههذ 

ة  دو مبدأ، فقد أصدر مجلس ا فقه في تقدير هذا ا ان أسبق من ا قضاء فقد  أما ا
مه في  فرسي ح  في قضية 0/6/1610ا

«
 Loroche 

مبدأ «  .مطبقا هذا ا

قضية  محافظين أصدر بتاريخو تتمحور وقائع هذ ا قرار  161مارس   في أن أحد ا
قرى  تصريح أحدى ا موجودة  بحيازة بعض قطع من اأرضيقتضي با مدافن ا قل ا

شر، غاء بسبب عدم  شر و طلب إ م ي قرار  مدعي بأن هذا ا يها، فلما دفع ا رفض  إ
وجه قائا  مجلس هذا ا ل عيبا جوهريا في  »( 1)ا مطعون فيه ا يش قرار ا شر ا إن عدم 

غاءهذا  قرار يستوجب إ  .« ا

ه شر أو إعا يس من يوم  د من يوم توقيعه و لقرار اإداري تتو ية  و قا قيمة ا  .فا

ام مجلس  ت أح دقد توا تؤ مبدأ  ة باأخذ بهذا ا دو مبدأ حتى ، وقد طو  عليه ا ر هذا ا
احتجاج  املة  ظرية  تي ت( )تبلور أخيرا في  ظرية ا تمييز وهي ا  قوم على أساس ا

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم ا  .165اصر عبد ا

سابق، ص . مرجع ا جوهري، ا سيد ا  .03محمد ا
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تي ا يقصد بها غير  شر ا فصل عن واقعة ا ي م و عمل قا قرار في ذاته  بين صحة ا
شأن ااحتجاج قرار في مواجهة أصحاب ا  .بهذا ا

مترتبة ع تائج ا قرار اإداري و عدم ااحتجاج بها تمييز بين صحة ا  .لى ا

  يس ي و ثا قرار ا شر ا قرار من تاريخ  غي هذا ا غاء قرار سابق أ إذا صدر قرار بإ
 .من تاريخ صدور

  شر تطبيقا ى تاريخ  حظة إصدار إ قرار من  ة  رجعيا وفييعتبر تطبيق ا حا هذ ا
م  غائهيح لقرار تطبيقفيما يتعلق با جزئيا بإ رجعي   (1).ا

  طعن مبدأ مدة غاءا تبليغ،  باإ شر أو ا م يتم فإذامن تاريخ ا ر هش صدر قرار و 
قرار اأول و تم  قرار فثم صدر قرار أخر تضمن ا طعن تبد إنشر هذا ا أ مدة ا

لقرار  سبة  قرار ينبا ي من تاريخ شهر ا ثا   .ا

تسب وجود و صحته،   ه و شروطه ا ا قرار اإداري متى استوفى أر خاصة أن ا و ا
ي ف تا قرار، و با تبليغ ا يعتبران شرطا من شروط صحة ا شر أو ا شر  إنوان ا عدم ا

قرار اإداري و سامته تبليغ ا يؤثران على صحة ا  .أو ا

ي ثا فرع ا قرار : ا تمييز بين صحة ا  .اإداري و عدم ااحتجاج بهزوم عدم ا

فقه يرى بضرورة استبعاد   رأي اأول ظهر اتجا جديد في ا تمييز بين  على خاف ا ا
تي  قرارات اإدارية و ااحتجاج بها ـصحة ا طريقة ا فقد حاول فقهاء هذا ااتجا إيجاد ا

قرار اصر مشروعية ا صر من ع شر و اإعان ع   ـتجعل ا

فقيه  فقد وبوس ميشال  »ذهب ا ون سليما إا أذا  «سي قرار اإداري ا ي ى أن ا  إ
 

قرارات فريدة راسق،  .1 يل اإداريةفاذ ا وين  ت هاية ا رة  عليا إجازة، مذ مدرسة ا لقضاء،  ا عليا  مدرسة ا لقضاء، ا
443/440. 
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تملت  ملزمةا اصر، أهمها إعان اإدارة عن إرادتها ا  (1) « ع

مشرع  ا يصحو هذا اإعان  ص عليها ا تي ي طريقة ا سبة إا با شر با و هي ا
فردية لقرارات ا سبة  تبليغ با ظيمية و ا ت  .لقرارات ا

شر أو تبليغه فو  ذي ا يتم  قرار اإداري ا عما داخليا ا تستطيع  ه ا يعتبر سوىإا
فيذ مواجهة اأفرادفي  اإدارة ااحتجاج به ال ت ل من اأش ها بأي ش أو أن  بل ا يم

يه في إصدار قرارات أخرى د إ  ().تست

فقيه و يعد   فرسي ا ه " زاك" ا هذا ااتجا حيث يرى ا متحمسين   فقهاء ا ثر ا من أ
قرارات تلك ا محددة  وسائل ا فيذ قراراتها أن تقوم بشهرها با غاية ت  يتوجب على اإدارة و

ةخال مد ية،(6)ة معي ون عل تي تقوم بها يجب أن ت حيث يتوجب  ، فأعمال اإدارة ا
شأناتخاذ قرارات حائز عليها  ذوي ا ها  شرها أو إعا فيذ ثم ترخص  ت  .ة على قوة ا

مصري هذا ااقتراح و اعتبر  فقه ا ب من ا ظيمي يتضمن و قد أيد جا ت قرار ا ون ا أن 
صوص مجردة تخاطب  اما و  ه ا يجوز ااحتجاج به إعددا غير محدد من اأفراد فأح

رسم في مواجهتهم جريدة ا شر في ا ، و إذا يوما من تاريخ إصدار 15ية خال إا بعد 
مدة ف شر خال هذ ا  .ه يعد باطاإم يتم 

فردية  لقرارات ا سبة  هأما با شأن خال مدة  فإ ذوي ا قرار   15يجب إعان هذا ا
 .(0)يوما

 

سابق، ص .1 مرجع ا جوهري، ا سيد ا  .50عبد ا

سابق ، ص  . مرجع ا اري، ا س 1محمد ا 0. 

سابق، ص .6 مرجع ا سامات، ا اصر ا حليم   .680عبد ا

فسه، ص .0 مرجع   .66ا
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عميد فس اإطار سار ا مبدأ  «وهوري »و في  ذين هاجموا ا فقهاء ا ان من أقدم ا ذي  و ا
سابق، و استقر ى  ا فرسي حيث تطرق إ ة ا دو تي اآثارعليه قضاء مجلس ا ية ا و قا  ا

قرارات اإدارية و آثارها تترتب شر ا ح اأفراد عن عدم  ضارة بمصا تي تمس ا حياتهم  ا
ي و ما  و قا طق ا م سيادة و طغيان عوامل و اعتبارات ا تيجة  عملية  من  يجريها

شريتميا م ت قرارات اإدارية و عدم ااحتجاج بها إذا   (1).ز بين صحة ا

تقد فيذ قرارات خفية حائزة اتخاذااتجا  هذا قد ا ت  .قوة ا

عميد تهى ا قد ا حل هذ  «هوربو »و تشريعي  تدخل ا ى ا فرسي إ مشرع ا على دعوة ا
لة و اقترح في هذا ا مش ون من مادة واحدة تا ا يت و  :()ص على مايليصدد قا

قرارات  » شر خال  اإداريةجميع ا شر يجب أن ت ل قابلة  ت تحت  15ا ا يوما وان 
بطان  «طائلة ا

رأي مترتبة على هذا ا تائج ا  ,ا

 شور أو  إن م قرار غير ا غير ما رأي مجردا هذا ا مشروع قرار و  بلغ يعتبرا وفقا 
شر و تبليغه وهو ما ا ه بمجرد عدم  عدول ع ي يجوز ا تا قيام به حسب  با ن ا يم

رأي  .(6)هذا ا

 شو أ طعن في قرار غير م وه ا يجوز ا شأن حتى  ذوي ا علم به  ر أو غير مبلغ 
ه مجرد مشروع قرار يا أ فرد علما يقي  .ا

 شر أو تبليغه ف إن قرار و بين  تشريع بين توقيع ا تشريع  إنتغير ا ساري ا وقت ا
ذي يطبق أ تبليغ هو ا شر أو ا قرار ا ي ن ا تا ك يعتبر مجرد مشروع و با  قبل ذ

ي .1 شورا، دعمامرة  م قرار اإداري غير ا حقوق، اثأر ا ماستر في ا يل شهادة ا ملة من متطلبات  رة م ، مذ
رة،  تخصص ون إداري، جامعة محمد خيضر، بس  .00، ص414/411قا

فسه، ص . مرجع   .55ا

سابق، ص  .6 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .668اصر عبد ا
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لتشريع  قرار يخضع  ع صدور ا جديد و قد يم في ظل  أصبح صدور غير مشروع إذاا
خطورة على اأفراد جديد فهذا أمر في غاية ا تشريع ا  .ا

زوم ص ألخسبق  و مما رة  جزائري يأخذ بف مشرع ا جد ا فقهية،  ه رغم ااختافات ا
قرار اإداري  تمييز بين صحة ا ليا من خال و عدم ااحتجاج به و هو ما يظهر جا
ي و اع يقي علم ا ظرية ا قتطبيقه  علم با  .رارات اإداريةتبارها وسيلة من وسائل ا
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مطلب ي ا ثا م تشهر: ا ى قرارات  ادا إ قرارات اإدارية است  .فاذ ا

قضاء اإداريين هو أإن ما استقر عل    فقه و ا قرارات يه ا إدارة ااحتجاج با ه ا يحق 
ها في مواجهة اأاإ صادرة ع ص دارية ا تي  وسائل ا فراد إا بعد علمهم بها بإحدى ا

ون، غير أن اإدارة  قا م عليها ا ى قرارات  ادا إ ى إصدار قرارات أخرى است قد تلجأ إ
ظيمية قرارات فردية أو ت ت هذ ا ا  .تشهر سواء 

دت  ة و مسأ قضاء حول أحقية اإدارة في إصدار قرارات  اختافاتإن هذ ا فقه وا في ا
ادا م تشهر، وهذا ما سوف  است ى قرارات  هإ او إجابة  تت مطلب  سؤال على في هذا ا ا
ي تا  :ا

إدارة إصدار قرارات  م تشهر؟إدارية هل يجوز  ى قرارات  ادا إ  است

م تشهرإدارة إصدار ق فيه يجيزأخذ بمبدأ  :ااتجا اأول ى قرارات  ادا إ  .رارات است

فقهاء في فرسا  قد أخذ بهذا مبدأ بعض ا  . هم اختلفوا حول تطبيقهقروا به، و أ (1)ا

م « Odent »يرى  ه بصورة مطلقة وأأن هذا ا تفرقة في هذا بدأ ا يجب إعما ه يجب ا
سبة  فردي، فبا قرار ا ظيمي و ا ت قرار ا صدد بين ا إدارة ا ظيمية فيجوز  ت لقرارات ا

اداإصدارها  ى است م يشهر بهدف  إ ون  فاذ اقا ن يشترط  ون، و قا تطبيق ا تمهيد 
قرارات أن  شهذ ا شت يهر و أن ي ادا إ ذي صدرت فيه است ون ا قا ك ا ذ  .()ر 

 

سابق،  ص .1 مرجع ا اري، ا س  .108-100ص  محمد ا

فسه ، ص . مرجع   .106ا
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قرار  شر ا م ي ن  قرارات و  د  اأصليفإذا صدرت هذ ا ذي يست يها قرارات  إ فإن هذ ا
افذة  فردية فا يجوز  افتقارهاتعتبر باطلة وغير  لقرارات ا سبة  ي أما با و أساس قا

ها تعتبر باطلة  ك فإ ي افتقارهاإدارة إصدارها فإذا قامت بذ و  .(1)أساس قا

يه  ذي يرى بأن اإدارة يجوز « Malezieu » اأستاذوهذا ما ذهب إ أن تصدر  ها ا
فيذ هذا  قرارات تمهد بها ك عدم ت صحة ذ ن يشترط  شر و م ت فيذ قرارات صدرت و ت

غير إا بعد شهرها  قرار اأصلي في مواجهة ا فيذ ا ك عدم ت ذ قرار و  .()جميعاا

ه ون  تطبيق ا ي ن هذا ا قرار  فراداأآثار في مواجهة  و شر و تظل آثار ا من تاريخ ا
لقرار  ذي يعتبر اأساس  قرار اأول ا شر ا احق معلقة على   .اأولا

فقه أ ب من ا ظيمية و ما يرى جا ت قرارات ا صدد بين ا تفرقة في هذا ا بغي ا ه ا ي
ون ذاته أو عدم  قا شر ا ى واقعه حدوث  ظر إ بغي ا ما ي فردية، وا  قرارات ا  .حدوثهاا

ه  ااتجاهذا و يؤيد  تور محمود حلمي في قو د مصري ا فقيه ا تج  "ا تي ت ائحة ا فا
ة أو  ة تعتبر صحيحة و  اتخاذإصدار قرارات إدارية معي موجودة وملزمة بمجرد تدابير معي

تعبير عضو اإداري، وهي ترتب حقوق و تحمل اإدارة  صدور ا بمجرد  أعباءعن إرادة ا
فذ في مواجهة اأفراد إا من تاريخ علمهم بهاصدورها  ها ا ت ك أ ا ل ما ه ه  ( 6)و وم

ون قا شر ا ون فإن  ظيمي  ي ت قرار ا فردي،  وأبعد صدور ا ك ا ذ قرار و ان  أيفإن ا
ون  قا شر ا افذا من تاريخ  شر أو  أووعه يعتبر   من تاريخ 

 

سابق، ص .1 مرجع ا اري ، ا س  .153محمد ا

سابق . مرجع ا  .فريدة راسق، ا

سابق، ص .6 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا 0اصر عبد ا 4. 
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قرار،  عدم  إذاأما إعان ا ون باطا  فردي ي ظيمي أو ا ت قرار ا ون فإن ا قا شر ا م ي
إدارة  ان يجوز  تساؤل عما إذا  د صدور وقد يثور ا يه ع د إ ي يست و وجود أساس قا

ظيمية إصدار قرارات  ون قديم أوت ى قا د إ  .فردية تست

تي تصدر  ظيمية ا ت فردية وا قرارات ا رأي فإن ا هذا ا قاوفقا  ى ا دة إ قديم مست ون ا
افذة أ م تعتبر صحيحة و ك ما  ذ ون مازال ساريا، وتظل  ى قا د في صدورها إ ها تست

ص  غائها صراحةاي جديد على إ ون ا  (1).قا

ي ااتجا ثا اداإصدار قرارات إدارية  اإدارةيعترض على حق  :ا م  است ى قرارات  إ
شر  .ت

ى قراراإ ادا إ ى إصدار قرارات إدارية است جوء اإدارة إ ي  ثا م تقد أصحاب ااتجا ا ت 
هذا ااتجاتشهر قدهم  صب  ن أ ، و ا تي يم خطيرة ا تائج ا ن يرتبها بإعطاء على ا

م تشهراإدارة حق  قرارات  ادا  قرارات است  .إصدار ا

صدد اعت فرسي  برو في هذا ا فقيه ا  هذ بإصدار اإدارةأن قيام  « Duperoux »ا
لقرارات  سبة  طوي على رجعية غير ظاهرة با قرارات ي ظيميةا ت ك  ا شورة و ذ م غير ا

شر، أ ظيمي و  ت قرار ا تي تقع بين تطبيق ا فترة ا ظيمي ن خال ا ت قرار ا تطبيق ا
هم  يسبقه علم اأفراد، أن ان يجب فيذ في مواجهتهم إام يعلموا به غير أ د ت  ().ع

ام و من صادر في  اأح مه ا صدد ح فرسي في هذا ا ة ا دو قضاء مجلس ا ادرة  ا
ادا  أنب فيهو قد قضى  14/8/1605 ذي صدر است فردي ا قرار ا ىا شر إ م ي ون   قا

  

سابق، ص .1 مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .68عبد ا

سابق، ص  . مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .10اصر عبد ا
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م يعتبر قرار  ح ا مؤرخا  و تخلص ، (1)باطا احتى صدور ا و دعوة في أن قا وقائع هذ ا
مؤ ان يجيز  1/45/1601في  عمال ا سبة  معاش دون طلب با ة على ا سسات اإحا

تهي في  ك خال مدة ت ة وذ دو ها ا تي تمل حربية ا اعية و ا ص وقد تم  61/1/1601ا
ون ثم مددت  قا ون  64/6/160مدة حتى شر هذا ا  و 6/0/160صدر في  آخربقا

شر و في  م ي ةصدر قرار  160//4ه  مدعي  بإحا ىا معاش ف إ مجلس أا قر ا
ون  أن مدعي وبا يحتج  6/0/160قا معاش فاقد ه تجا ا ى ا ته إ  أن قرار إحا

ي و  . أساس قا

يهما ذهب  إن فرسي من جواز  إ ة ا دو ادا  إصدارمجلس ا ى ائحة قرارات فردية است إ
طوي شر ي شورة أن تطبيق تلك  م ت م ظيمية غير ا ت لقرارات ا على رجعية غير ظاهرة 

لوائح تطبيقا فرديا في مواجهة اأ ان يتعين ا م  نأفراد   إا به يعلموايسبقهم علمهم به و
فيذها  د ت  .()ع

بيدق فيرى  تور محمد ا د سماح  أنأما ا ادا  إداريةقرارات  بإصدار إدارةا ىاست  إ
م تشهر غير سليم ية  قرارات  و قا احية ا حجج  و قدم في سبيل رفضهمن ا هذا ااتجا ا

ية تا  : (6)ا

 ىيؤدي  أنه أخذ بهذا من شمقتضى اأ إن لقرار  آثارترتب  إ سبة  رجعية با
ادا  أواأصلي  صادرة است قرارات ا يها ز هذ إ فترة ما بين  اآثار، و تتر في ا

رجع قاعدة عدم ا فة  شرها و هو ما يعد مخا قرارات وتاريخ   ةة بطريقيصدور هذ ا
 .ةمباشر 

 مبدأ على إطاقه دون قرار إن اأخذ بهذا ا شر هذا ا ة سواء   تحديد مدة معقو

سابق،  .1 مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .666عبد ا

طماوي،  . لقرارات اإداريةسليمان ا عامة  ظرية ا قاهرة، ا عربي، ا ر ا ف 5، ص1666، دار ا 3. 

سابق، ص .6 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .046اصر عبد ا
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مجال  أوصلي اأ فرعي يفتح ا قرارات وهو ما  تراخيصها اإدارة أماما شر هذ ا في 
ى تعريض مصلحة يؤدي  لخطراأإ  .فراد 

 سماح  إن ادا  إداريةقرارات  بإصدار إدارةا ىاست شر يفو ت على  إ م ي  اإدارةقرار 
قرار  طعن في ا ون أمامهم  اأصليفرص ا قرار وا ي طعن في ا فر إا ا ذي ا عي ا

 .(1)شر

ن ا إن تي يم إصدار  نا أو هذا ااتجا اعتبر  أصحابهو أن  ستخلصها نأخاصة ا
م تشهر ى قرارات  ادا إ د عليه قرارات است ما أن اأفراد إضرار بحقوق اأ يتو فراد، 

أو  ِِ فيذ قرارات ا يعلمون شيئا على  اإدارةبقيام  نيتفاجِ ه يفوت  أساسهابت ما أ ي  و قا ا
فرصة على  قرار  فراداأا طعن با ون  اأصليفي ا قرار  إا أمامهموا ي طعن في ا ا

شر ذي تم  فرعي ا .ا  

مبدأ قضاء من هذا ا :موقف ا  

عليا هذا ااتجا صراحة في قرارهم      مة ا مح غرفة اإدارية با و قد أيد قضاة ا
صادر بتاريخ  50446 مباشرة و ( و.م.أ.ش)في قضية  3380ا ضرائب ا ضد مديرية ا

قرار  ورة ا مذ ضرائب ا متمثلة وقائعها في إصدار مديرية ا واية وهران و ا غير مباشرة  ا
ك لضرائب و ذ هائي  مديرية في  ا فس ا صادر عن  تلقائي ا تقدير ا ى قرار ا ادا إ است

ة ببطان  دو لطعن فيه، حيث قضى مجلس ا ي  مع ى ا م يبلغ إ ذي  وقت سابق وا
ي لمع ى قرار سابق غير مبلغ  اد إ ك است لضرائب و ذ هائي  قرار ا  .ا

م على  ح ص ا مطعون يستخلص مما سبق أ »حيث  قرار ا فيه مشوب بعيب ن ا
ا ية است و قا صحة ا ى قرار غير مبلغ يستوجب من أا غاء د إ  «جل هذا اإ

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .040اصر عبد ا

قرار  . ظر ا قضائية، 50446أ مجلة ا عدد1664، ا  .168ص ،6، ا
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مطلب  ثا ثا جزائريموقف  :ا مشرع ا قرارات اإدارية قب ا ل من حجية ا
 .شهرها

جزائري ذهب     مشرع ا ه ا يجوز اا ى أ قرار اإداري قبل شهرإ ك  احتجاج با أن ذ
ى  ة إ دو قرار فقد ذهب مجلس ا شأن با افي أصحاب ا علم ا ه إذا تعلق أا يحقق ا

طعن د من  اأمر ببدء سريان آجال ا تأ ئذ ا قضائي فوجب حي قرار اإداري تم  نأا ا
لمخاطب به شر  ون  ،(1)تبليغه أو  غرفة اإدارية تشدد في تطبيق شرط أن ي ما أن ا

يا فحسب قرار قطعيا ا ض علم با  .ا

جزائري في أوقد أيد  مشرع ا جزائري موقف ا قضاء ا ام عديدة صادرة عن مجلس ا ح
عليا  مة ا مح غرفة اإدارية با ذا عن ا ة و  دو م ا ص ح ها ما جاء في  سابقا، و م

ة في قرار رقم  دو 465مجلس ا صا 68 ي 5/0/440در بتاريخ ا واية  في قضية وا
فاحية رقم  مستثمرة ا جزائر ضد أعضاء ا متمثلة وقائعها في ()1ا ي  إصدار و ا وا ا

ىعضو جديد  بإضافةقرار  مستثمرة دون تبليغه  إ ىا ا يعد اأصليين مم اأعضاء إ
لمادة  إجراء ف  ون  5مخا قا ص على وجوب  16-80من ا تي ت اأعضاء  إعامو ا

طعن فيه في  هم ا ى  يتس قرار  ي  اآجالاأصليين با م يلتزم به وا ية و هو ما  و قا ا
فته  مخا ك  ي و ذ وا ة ببطان قرار ا دو م مجلس ا جزائر، و قد ح تبليغ،  إجراءاتا ا

م على ما ح ص ا م يحترم  »يلي  حيث  ي  وا امحيث أن ا مادة  أح سابقة  5ا ا
ر ذ تسبة محميةوأن أعضا ا هم حقوق م مستثمرة  عقد  ء ا ان ابد  اإداريبا مشهر،  ا
ي من تبليغهم في على ا جديد جالاآوا مستثمر ا قبول ا يل موافقتهم مسبقا   .« و 

 

قرار اإداري،  عمار بوضياف .1 سابق، ص ص ا مرجع ا  .165-16، ا

قرار أ . 465ظر ا ة،68 دو عدد ،446 ، مجلة مجلس ا  .111ص ،46ا



 

 

 

 : الفصل الثاني

 .نفاذ القرارات اإدارية بأثر رجعي
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ي ثا فصل ا  :ا

قرارات اإدارية بأثر رجعي  .فاذ ا

قرارات  أناأصل     فاذها في حق جهة فوري و مباشر  بأثرتسري  اإداريةا من تاريخ 
مخاطبين بها اإدارة سبة  و في مواجهة ا قرار إا با صرف آثار ا ى أن ا ت بمع

ىد أثرها ، فا يرتلمستقبل تاريخ و هو ما يعرف  إ عدم  بمبدأتاريخ سابق على هذا ا
قرارات  تسبة  ،اإداريةرجعية ا م حقوق ا ى ضرورة احترام ا د إ ذي يست هذا اأخير ا

معامات فهذا  ت اإدارة حرة في إعطاء وضمان استقرار ا ى تحقيقه إذا تر اأمر ا يتس
ماضي يس على إطاقه بل يرد  هذا أنغير  قراراتها آثارا في ا مبدأ  عليه بعض ا

اءات   .ااستث

عامة      حريات ا حقوق و ا ظرية خاصة با دستوري على صياغة  فقه ا  وقد عمل ا
قوامن هذ فأدرج ض ظرية مبدأ عدم رجعية ا ماضي و ا مبادئ ين على ا هي من ا

ين  مواط حقوق و حريات ا ة  ضام ك فا ضير من تطبيق مبدأ عدم  (1)ا و على ذ
ين اعتبارا قوا ما يطبق في مجال ا قرارات اإدارية  رجعية في مجال ا ليهما من  ا من أن 

ية  و قا تصرفات ا تي ا قيام بها ا ة ا دو ى ا دراسة في و  () تتو ج با عا عليه سوف 
موضوع  قرارات اإدارية و يقتضي هذا ا ي مبدأ عدم رجعية ا ثا فصل ا م هذا يقستا

اول في ت ى مبحثين  فصل إ مبحث اأ ا قرارات دمب ولا قاعدة  اإداريةأ عدم رجعية ا
واردة على عدم رجعية ا اءات ا ى ااستث تطرق فيه إ ي ف ثا مبحث ا قرارات عامة أما ا

 .اإدارية

 

قرار ، شريف يوسف حلمي خاطر .1 عربية، مصراإداريا هضة ا اشر دار ا  .141، ص440-443، ، ا

سابق، ص . مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .8اصر عبد ا
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مبحث اأول قرارات اإدارية: ا  .قاعدة عامة عدم رجعية ا

مسلم به أ    لقرار ه ا يممن ا ون  قرار فردي أو اإداري أن أن ي ان ا ثر رجعي سواء 
ظيمي، عامة تقتضي ب ت قاعدة ا ك أن ا افذأو ذ قرارات اإدارية تعتبر  ذ تاريخ ن ا ة م

شرها أو تبلي  .غهاصدورها و تسري في مواجهة اأفراد من يوم 

مبا قرارات اإدارية من ا جزائري مبدأ عدم رجعية ا قضاء اإداري ا دئ وقد اعتبر ا
ون  قا ية من ا ثا مادة ا قضاء اإداري، حيث احتوت ا د عليها ا تي يست اأساسية ا

جزائري ي ا مد ها ا ه أثر  »: بقو ون  مستقبل وا ي ون إا ما يقع في ا قا ا يسري ا
 .(1)«رجعي 

ظيمي   ت ت ا قرارات اإداري ة  سواء  اف ة ا قاعدة على  طبق هذ ا سري أو فردي ة فهي ت ةوت
تسبة  م حقوق ا مساس با ى ا مبدأ يؤد ي إ ماضي ، واإخال بهذا ا مستقبل دون ا على ا

معامات  ما أ ها تهدد استقرار ا قرار  أفراد قبل صدور ا  . ا تي ثبتت 

ية على قرارات أو  و تج آثارا قا ن أن  ي قرار اإداري ا يم مبدأ أن  ا مقصود بهذا ا وا
ا هت ساوضعي ات  تاريخ سريا وجود   .بقة في ا

ظيمي ة أو فردي ة ت ت ا قرارات سواء  طبق على جميع ا قاعدة تعد  عام ة ت  .وهذ ا

فرسي أعتبر  إنشك فيه ف ومما ا فقه ا قرارات اإداريةا  آمرة تهدفقاعدة  عدم رجعية ا
ى أفراد وا يجوز  إ تسبة  م حقوق ا مساس با ية وعدم ا و قا معامات ا تأمين استقرار ا

مطلق بطان ا رجعية هو ا فة مبدأ عدم ا فتها و جزاء مخا  ().مخا

 

مرجعرائد محمد يوسف  .1 عدوان، ا سابق، ص  ا  .60ا

سابق، ص . مرجع ا وايسة، ا  .5أحمد محمد فارس ا
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مطلب  قرارات اإدارية بمبدأ مفهوم :اأولا  .رجعية ا

فرع اأول قرارات اإدارية: ا مقصود برجعية ا  .ا

ضيق :أوا مفهوم ا لرجعية با  .ااتجا اأول 

رجعية  صار هذا ااتجا بأن ا ز وقعت وتهي تطبيق يرى أ قرار على مرا مت في ا
ك ف ماضي و بذ ون رجعيا وفق هذا ااتجا  إنا قرار ي ان ا تطبيقه سابقا على إذا 

تين ك يتحقق في حا ه وأن ذ  :(1)سريا

 ة اأوى حا تطبيق أسعار : ا قرار على وقائع تحققت قبل اتخاذ  ة تطبيق ا حا
ماضي  .استهاك تمت في ا

 ية ثا ة ا حا شأن : ا ذوي ا ه  ن قبل إعا قرار بصفته احقة على اتخاذ و أن يطبق ا
 .بوسائل اإعان

عميد  ى « Roupier »ويعرف ا مع رجعية با ون ا لقا ها وجود سابق  دقيق بأ ونا قا  ، فا
ون قد تأسست بصفة  ية ت و ز قا تي يتعدى فيها على مرا لحظة ا ذ ا ون رجعيا م ي

عمل بها، ذا هائية قبل ا ون اإداري معي و ه قا ون ا دما يعمل في تاريخ ي رجعية ع با با
عمل   ().بهسابق من ا

تي تمت قبل  ية ا و قا وقائع ا قرار اإداري على اأحداث و ا ي عدم جواز تطبيق ا و يع
تي حصلت بعد  وقائع ا قرار اإداري على اأحداث و ا قرار و يقتصر تطبيق ا فاذ هذا ا

معامات و حقوق اأفراد فاذ ا استقرار ا ك ضما  .و ذ

 

سامات،  -1 حليم محمد ا سابق، صاصر عبد ا مرجع ا  .6ا

طم - سابق، صسليمان ا مرجع ا  .5اوي، ا
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فقيه  تمييز نأ « Aubuy »و يرى ا ية إ ا و قا لتصرفات ا فوري  دقيق بين اأثر ا ما ا
رة  تسب) يقترن بف م حق ا ها ا  إنو عليه ف (ا مبدأ تطبق فورا و ائحة من حيث ا ا

ية و قا ز ا مرا ك  تطبق على بعض ا قديم، وذ ظيم ا لت تي تظل خاضعة  رة  إعمااا ف
تسب م حق ا ي ت (1)ا ضيق تع مفهوم ا رجعية با ه فان ا ز و م قرار على مرا طبيق ا

هتمت في  ون سابقا على سريا ى أن تطبيقه ي ماضي بمع  .ا

يا واسع: ثا مفهوم ا رجعية با  .ا

ماضي  ى ا سبة إ قرار با تي رتبها ا واسع أن جميع اآثار ا مفهوم ا رجعية با ي ا تع
لقرار  ان  لوقائعأسواء  سبة  قرار  ثر با ماضي أم أن يطبق ا فعل في ا تي تمت با ا
لمستقبل، سبة  ماضي با ز تحققت في ا ن على مرا سبة  ()و قرار با ى تطبيق ا بمع

ى  لرجعية  على مستقبلاإ ماضي و هذا يعطي مفهوما واسعا  ها أساسها في ا ز  مرا
مستقبل ز تمتد في ا م  مرا تي تح قرارات ا  .باعتبار يشمل ا

ية يقصد بها عدم جواز تطبيقه على اأما  و قا وقائع ا تاريخ اعمال و ا تي تمت قبل ا
ب محدد  ه و دأ سا ماريا ها على ما يحدث من وقائع و أعمال بعد تاريخ  إ حصر سريا ي
ها ه إن (6)سريا ذي يقتضي بعدم  مبدأ وم مبدأ ا ك ا قرارات اإدارية هو ذ عدم رجعية ا

عدم جواز مساس تلك اأعمال  ماضي  ية على ا و قا تصرفات ا جواز سريان آثار ا
ي و ظام قا تسبها أصحابها في ظل  تي ا حقوق ا  .با

 

 

 

سابق، ص -1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .155اصر عبد ا

وايسة، - سابق، أحمد محمد فارس ا مرجع ا  .5ص ا

ازعات اإداريةعمار بوضياف،  -6 م سابق، صا مرجع ا  .10، ا
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قضاء  فقه و ا مسلم به في ا رجعية هي قاعدة  أن اإداريينو ا و في  آمرةقاعدة عدم ا
قاضي  شك يجب على ا ة ا رجعية  أنحا ى يرجع عدم ا قرار بأثر رجعيإ و  ()بطان ا

لقرارات  ذاك سبة  حال با مختصة وجب  اإداريةا جهات ا فذ  أنحين صدورها عن ا ت
رجعية  مة في تقرير مبدأ عدم ا ح من ا ماضي و ت مستقبل ا على ا تجا اأفراد في ا

معامات تسبة و ضمان استقرار ا م حقوق ا ذي اأمر ،في ضرورة احترام ا يفرض  ا
عها من  اإدارة جهةتقييد  ماضي إصدارو م ها على ا  (1).قرارات يسري مفعو

ي ثا فرع ا ق :ا  .رارات اإداريةصور رجعية ا

قا    ظمة ا هدف من اأ ان ا رجعية يقوم أساسا  يةوإذا  متفقة على اأخذ بمبدأ عدم ا ا
عامةعلى حماية حقوق اأ ك يتحقق ااستقرار  فراد و حرياتهم ا محافظة عليها و بذ و ا

ما عملية و إ احية ا رجعية ا تتخذ صورة واحدة من ا ك فإن ا ذ معامات،  تتخذ  في ا
 .صورتين

ى صورة اأو تاريخ توقيعها: ا سبة  قرارات اإدارية با .رجعية ا  

ان     قرار اإداري سواء  قرارات اإدارية أن ا فاذ ا عامة فيما يخص  قاعدة ا ت ا ا إذا 
ك أن امتداد هذ  ى تاريخ سابق على تاريخ توقيعه، ذ ظيميا أو فرديا ا تمتد آثار إ ت

قرارات رجعية قي ا ى ا تاريخ تؤدي إ ى هذا ا مبادئ  ()اآثار إ ف مبدأ من ا و هذا يخا
قا قرارات اإداريةا ية أا و هو مبدأ عدم رجعية ا .و  

قرار  ذي يرجع به ا زمن ا مقدار ا مقام ا قيمة  ى اإداريوفي هذا ا ماضي و في إ  ا

 

  

قرار اإداريعمار بوضياف،  .1 سابق، صا مرجع ا  .166، ا

سابق، ص  . مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .136اصر عبد ا
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فقيه صدد يعلن ا فرسي هذا ا ت آثار تمتد  «دبيرو » ا ا رجعية سواء  قرار يوصم با أن ا
توقيع، عام سابق على تاريخ ا ى يوم واحد سابق على تاريخ توقيعه أم تمتد هذ اآثار   إ
ها، و  توقيع أو طو سابقة على ا مدة ا ظر عن قصر ا عيب يقوم و يتحقق بصرف ا فا

غير مهذا ا مشروعية ا . شروععيب هو عيب ا
(1) 

قرار  إذاو  سهل معرفة ا رجعي من خالي اأذان من ا و  إصدارقراء تاريخ  ثر ا
ك ا ه فان ه يها اإدارة إخفاء رجعية قراراتها  مقارته بتاريخ سريا وسائل عديدة قد تلجأ إ

ه  قرار فإ ها بأثر مباشر، أما مضمون ا لقرار سريا خارجي  مظهر ا بحيث يتضمن ا
سابقة تصرفات ا لوقائع و ا ماضية  مساس باآثار ا  .يشمل على ا

تي قد تستخدمها اإدارة في إخفاء رجعية قراراته وسائل ا :ا ما يليو من أهم ا  

  شر بحق ه من تاريخ صدور أو من تاريخ  قد تصدر اإدارة قرارها و تأمر بسريا
ز  مساسه بمر ك  طويا على أثر رجعي و ذ قرار م ون ا ك ي شأن و مع ذ أصحاب ا
ذي يصدر بترقية موظف و  قرار ا ك ا مساس به، و مثال ذ ي سابق ا يجوز ا و قا

لقرار بعد مرور فترة يصدر قرار من  ترقية و هذا يعد سحبا  اإدارة بتعديل هذ ا
(2).اإداري

 

  رجعي بحجة قرار ا قرار عن طريق تعديل ا ى إخفاء رجعية ا قد تلجأ اإدارة إ
أن تصدر اإدارة قرارا  طويا على أثر رجعي  قرار م ك يبقى ا ه مع ذ تصحيحه إا أ

ة من اأشخاص ث ضريبة على فئة معي ك بتخفيض مبلغ تفرض بموجبه ا م تقوم بعد ذ
تخفيض هي ضريبة  ضريبة بعد ا ك أن ا صف، و تدعي بعد ذ ى ا ضريبة إ ا

حقيقة، ة ما هو إا  ا حا تخفيض في هذ ا لقرار ذو إا أن ا  تضليل 

 

سابق، ص  -1 مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .06عبد ا

فسه، ص - مرجع   . 04محمود حلمي خاطر، ا
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طويا على أثر  اأثر قرار ا يزال م تخفيض فإن ا ه مع وجود ا مشروع، أ رجعي غير ا ا
 .رجعي

  حقيقي ه على تاريخ سابق على تاريخه ا قرار فتضم ى تغيير تاريخ ا قد تلجا اإدارة إ
قرار يسري من تاريخ  8/448/أن تصدر قرارها في  ى أن ا  صدور،و تشير إ

ر تاريخ صدو  ها تذ قرار في إا أ تاريخ 0/448/ر ا قرار من هذا ا فذ ا (1).و ت
 

ية ثا صورة ا شرها ةرجعي: ا تاريخ  سبة  قرارات اإدارية با  .ا

ك يطلق عليها     ذ سابقة  صورة ا رجعية تعتبر أقل خطورة من ا صورة من ا هذ ا
ك ظاهرية و مراد ذ رجعية ا ذي يحدد  مصطلح ا قرار ا تاريخا احقا على  آثارأن ا

ية و  أوتاريخ توقيعها  زم حدود ا شر يتاعب با ان هذا  إنصدورها سابقا على تاريخ 
ذي تمتد  قرار ا ك ا تاعب بطريقة أفل من ذ ى أثارا ليا إ عدم فيه وجود   (2).تاريخ ا

قول بأ و ن ا ك يم ه اعلى ذ ون صحيحا من تاريخ صدور وأ قرار اإداري ي يسري  ن ا
ن  قرار إذ يم قيام ا شر أو تبليغه و عليه فإن عملية اإصدار مهمة  إا من تاريخ 

قرار ى تاريخ صدور ا رجوع إ قرار اإداري با م على صحة ا ح  .بواسطتها ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجع  .1 سابق،محمود حلمي خاطر، ا  .04ص ا

سابق، . مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .05ص عبد ا
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فرع ث ا ثا رجعية: ا  .تطور مبدأ عدم ا

قضاء اإداري: أوا شوء ا قرارات اإدارية فبل   .تطور مبدأ عدم رجعية ا

ن     م ي مسلم بها مبدأبداية  مبادئ ا رجعية من ا ت  عدم ا ا دول، حيث  شأة ا ذ  م
عها من إصدار  اك أي قيد يم ن ه م ي اإدارة تفرض ما تشاء من قواعد وقرارات، و 

قواعدذات اثر رجعي واعدق فاذ تلك ا تي تستأثر بتاريخ   .، و هي وحدها ا

فقه مبدأ  و قد اختلف ا ى أن ا فقه إ رجعية، حيث ذهب بعض ا حول جذور مبدأ عدم ا
قديم، أول ما عرف ي ا روما ون ا قا ى ا رة تمتد إ ف ائية، و إن هذ ا ج مسائل ا إا  في ا

قديم،  ي ا روما ون ا قا دى ا ن معروفا  م ي مبدأ  ى أن ا فقه ذهب إ با آخر من ا أن جا
س فان  ع ه، بل على ا ون  قا ه ا توجد شواهد تدل على إقرار هذا ا ك ا و حجتهم في ذ

دائل تثبت أن ا ك ا ائية، و ذ ج مسائل ا مبدأ في ا م يعرف هذا ا قديم  ي ا روما عصر ا
حال  ما هو ا ان مباحا  يتأذى من جراء تحريم فعل  ن  م ي ي  و قا أن اإحساس ا

 (1).اآن

فقه ب من ا قواعد  و ذهب جا م مبدأ عدم رجعية ا سبق في توضيح معا ى أن فضل ا إ
فقه  ى ا ية يعود إ و قا يا روما ون ا قا دما علقوا على ا ي، ع  .اايطا

فرسية، حيث في بدايتها أهدرت مبدأ عدم  ثورة ا ى ا رجوع إ ه و با أما في فرسا فإ
فائدة من  ماضي حتى تحقق ا ها على ا ي ما قررت سريان قوا ية، حي و قا قواعد ا رجعية ا

ى  ذي أدى إ ثورية اإصاحية، اأمر ا ين ا قوا معاماتهذ ا  ().اضطراب في ا

 

 

سابق، ص  .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .183اصر عبد ا

سابق، صشريف يوسف حلمي خاطر . مرجع ا  .30، ا
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صوصا عليإذ  ن م م ي مبدأ  فرسي هأن هذا ا تشريع ا ثورة في ا و رغبة في  ،إبان ا
ثورة إصدار تشريعات بأثر  ذي دفع رجال ا مغتصبة أصحابها، اأمر ا حقوق ا إعادة ا

ان سببا في . رجعي ة، مما  عدا مبادئ على ا مبدأ من أخطر ا ك أصبح هذا ا و بذ
فقهاء، اأ ثير من ا فرسي مهاجمة ا مشرع ا ذي اضطر ا ىمر ا عدم  مبدأتقرير  إ

تشريع في فرسي رجعية ا ي ا مد ون ا قا متعلقة (1)ا ات ا ضما ذي اعتبر إحدى ا ، و ا
ته  ك تضم دساتير، و بعد ذ تي تقوم عليها ا دعامات ا حريات، و إحدى ا حقوق و ا با

عادية تشريعات ا  .ا

فرسي  فقيه ا »أما ا
 jaze

 » 
ن أن يرتب أثرا رجعيا، و يدعم ه يعتبر فإ  تشريع ا يم أن ا

ضباط من رتبة  رائد»رأيه مثا بقرار يصدر بترقية أحد ا ى «ا عميد»رتبة  إ مباشرة  «ا
ي ـ حسب رأيه ـ ا يعد هذا  تا ترقية و با اعتبارا من تاريخ سابق على صدور قرار ا

ون ر  قا ضابط قا ي أن هذا ا جديدة ( معاش)د صرف فعا راتب جعيا، إذ ا يع رتبة ا ا
ضابط عظيم في زمن سابق،  ه عمل  ماضي، أو أ ون هو في ا قا ل ما يرتبه هذا ا و 

مستقبل ـ  أن يرقي ه ـ في ا ى رتبة عميد و أن يدفع  ور من رتبة رائد إ مذ ضابط ا ا
ان م مبلغا تي  رتبة ا سابقة و ا فرق بين رتبته ا مال يعادل ا ون من ا واجب أن ي ن ا

ة  مستقبل برتبة عميد و أن إزا سابق و اعتبار  آثارفيها، و أن تعدل أقدميته في ا قرار ا ا
ل ما ي ن يعد أمرا مستحيا، و أن  م ي ى ما أن  ن فعله هو اتخاذ قرارات جديدة إ م

ون عليه  .()يجب أن ي

 

 

 

سابق،  .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .180صاصر عبد ا

فسه، ص . مرجع   .188ا
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يا قضاء اإداري :ثا شوء ا رجعية بعد   .تطور مبدأ عدم ا

مبادئ اأساسية     رجعية من ا يها و مبدأ عدم ا قضاء اإداري على تب تي عمل ا ا
ك  ذ ية،  و قا حقوق و استقرار اأوضاع ا ة ا ها من أهمية في صيا ما  يد عليها  تأ ا

تطورابد من بيان موقف  مقارن من هذا ا قضاء اإداري ا  .ا

فرسي . قضاء اإداري ا مبدأ في ا  .تطور ا

قضاء اإداري على     تشريعات في فرسا، حرص ا فرسية، و استقرار ا ثورة ا بعد ا
ة  دو قد أصدر مجلس ا رجعية في مواضع عدة، و يد على ضرورة احترام مبدأ عدم ا تأ ا

ثير من  فرسي ا ى ا مبدأ، ففي أو صارم تجا ا قضاء ا تي أظهرت موقف ا ام ا اأح
ام هذ اأ شاءما صدر بخصوص ح اعية عام ظام  إ ص تجمعات ا حماية بعض ا
تي تم جمعها  1606 غ ا مبا ب بإخضاع ا ة يطا لج مسئول عن هذ ا مدير ا ان ا ، و
ه 1606عام  جديد  ظام ا سابقة على صدور ا فترة ا ظامو ا ى أن ذا ا ، مما يؤدي إ

تاريخ إصدار ى تاريخ سابق  ى أثر رجعي يمتد إ قرار على أثر رجعي يمتد إ طوي ا , ي
مدير من  ع ا قضاء م ك قرر ا ذ تاريخ،  رغم من صعوبة ااستدال على هذا ا با

غ  مبا تصرف في هذ ا رجعيةق تطبيقاا  .(1)اعدة عدم ا

ة  دو مبدأ صراحة عام ثم طبق مجلس ا فرسي هذا ا ية،  1600ا ك في قضية مد و ذ
غى  لمستقبل، حيث أ سبة  ظمة اإدارية ا تسري إا با مجلس على أن اأ د ا حيث أ

قرارات اإدارية ك اعتبر أن ا ذ ـ           قرارا إداريا يفرض رسوم بأثر رجعي، و 
ظيمية أم فردية  .ـ ا تسري بأثر رجعي ت

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .00عبد ا
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مصري . قضاء اإداري ا مبدأ في ا  .تطور ا

شأة مجلس ا    ذ  قم م ا قت محا فرسي فقد اعت ة ا رجعية  اإداريضاء دو مبدأ عدم ا
ظاما  مبدأ ا يخص فقط  فقه اعتبر أن هذا ا قرارات اإدارية، حتى أن بعض ا في ا

ا ب يا معي و لهقا ي  و قا ظام ا  (1).قدر ما يشمل ا

ة بتاريخ   دو ما جاء فيه 1/14/1600فقد أصدر مجلس ا ين »: ح قوا لمة ا يقصد ب
مادة  تي تقضي بعدم جريان ( 0)في ا دستور ا امأمن ا ين إا ما يقع من تاريخ  ح قوا ا

قرارات  فاذها ك ا ذ برمان و  تي أقرها ا ين ا قوا اها اأعم أي ا ين بمع قوا ظيمية ،ا ت ا
ها قوة تشريعية اما عامة  تي تتضمن أح  ...ا

». 
عليا في  مة اإدارية ا مح شأن 5/1/1654وقضت ا مساس ... »: بهذا ا ك أن ا ذ

ص ون ي ون إا بقا تسبة ا ي م حقوق ا لمادة  با رجعي طبقا  من ( 0)على اأثر ا
ظيمية عامة تصدرها اإدارة  حقوق مستمدة من قرارات ت ت تلك ا ا و  دستور حتى و  ا

حقوق ها من سلطة عامة في ا ين بما  قوا صوص ا دة مباشرة من  ، أن اأصل ()مست
تسبة م حقوق ا طبيعي هو احترام ا ون ا لقا طبيعية، و ، فهذا ما تقضي به طبقا  ة ا عدا ا

عام ح ا صا  . «يستلزمه ا

فرع ا قرار اإداري: رابعا  .شروط عدم رجعية ا

رجعية يجب توفر شرطين هما  :إعمال مبدأ عدم ا

 شرط اأول ظام : ا اصر في ظل  املت ع ي ذاتي أو شخصي قد ت و ز قا وجود مر
ون  قا ي سابق على صدور ا و  .اأولقا

ون قا فرد إزاء ا تي يوجد فيها ا ة ا حا ي هو ا و قا ز ا مر  (6).و يقصد با

سيد  .1 عزيز ا مرجععبد ا جوهري، ا سابق، ص ا  .00ا

سابق، ص . مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .164اصر عبد ا

سابق، ص  .6 مرجع ا طماوي، ا  .501سليمان ا
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ية  ية ثا و أفراد عن أعمال قا د  تي تتو خاصة ا ه اأوضاع ا و و يعرف أيضا على أ
ون قرار اإداري ي شأ إما عن عقد أو قرار إداري و يتضح مما سبق أن ا  إذارجعيا  هي ت

و  زا قا اصر قبل صيرورةمس مر املت ع افة و  يا ذاتيا قد ت افذا في مواجهة ا قرار  ا
ي يجب ع تا ز با مرا ك فهذ ا ية بعد ذ و قا مساس به إذا ما تغيرت اأوضاع ا دم ا

مساس بها بقرار رجعي و قد استقرت  سبي يحول بين ا تي تتمتع بثبات  فردية هي ا ا
ام مبدأ مؤ  أح ة على اأخذ بهذا ا دو قرار دا أيمجلس ا د صحيح و  اإداريه ما دام ا و

ظيمي سحبه غ إدارةه ا يجوز إحقوقا ف ت قرار ا ه يجوز سحب ا ذيير أ ا يرتب  ا
لتطبيق  أحدحقا بصورة مباشرة  ن محا  م ي ه قرار إداري فرديو   (1).بأ

 شرط ي ا ثا عبرة في هذا : ا شخصية و ا ز ا مرا قرار آثار تمس تلك ا أن يرد تضمين ا
افذا إا بعد  قرار  ون ا قرار و هو من يوم صدور وا ي فاذ ا صدد هو بتاريخ  ا

وصية سلطة ا ب ا ي من جا ضم صريح أو ا تصديق ا .ا
()

 

فرع   .رارا اإداريّالتّطبيقا القضائيّ لمبدأ عدم رجعيّ الق :خامساا

قرارا    ظيمي ة أو فردي ة  تقد عرف مبدأ عدم رجعي ة ا ت ت ا  تطبيقاتاإداري ة سواء 
ون  قا ه يعتبر مبدأ من مبادئ ا و جزائري  ت شريع ا مقارة وفي ا ت شريعات ا واسعة في ا

فردي ة حر يات ا حقوق وا حماية ا ة أساسي ة   .اإداري وضما

 

 

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا وايسة، ا  .0احمد محمد فارس ا

سابق، ص . مرجع ا طماوي، ا  .55سليمان ا
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 في فرسا : أوّا 

قرارات اإداري ة أيضا باعتبارها من أهم     فرسي عدم رجعي ة ا ة ا د و وقد أق ر مجلس ا
ي مد ون ا قا صوص عليها في ا ما أ ه م ون اإداري ،  قا ، وهذا في عد ة  (1)مبادئ ا

ادر في  ص  قرار ا ها ا وزاري  1608/  4/  5: قراراته من بي قرار ا غاء ا أين قضى بإ
ادر ص  ر وبدون  7160/  1/  64: في  ا هرباء دون  مبر  ات ا ا ذي قضى برفع اشترا

قرارات اإدار  غاء باعتبار مس  بمبدأ عدم رجعي ة ا إ ي مم ا عر ضه  و ص  قا  . ي ة وجود 

يا   في مصر : ثا

ي ة  و قا قواعد ا قرارات اإداري ة من ا ما في فرسا تعتبر قاعدة عدم رجعي ة ا وفي مصر 
ي معي ن و ها تشمل ا ظام  و ظام قا قاعدة ا تتعل ق ب مستقر ة فقها وقضاء أن  هذ ا ا

ل ه ي  و قا    ().ا

قضاء اإداري ة في مصر بع مة ا ك وقد قضت مح ظيمي ة وذ ت  قرارات ا دم جواز رجعي ة ا
ادر في ص  »:  1654/  1/  5: في قراراها ا

حقوق  مساس با ون  أن  ا تسبة ا ي م ا
ون ي لماد ة  ص  إا  بقا ر جعي طبقا  ت تلك  10على اأثر ا ا و  د ستور حت ى و من ا

ها من سلطة عام ة في  ظيمي ة عام ة تصدرها اإدارة بما  حقوق مستمد ة من قرارات ت ا
حقوق مستمد ة مباشرة من  ن تلك ا م ت ين و قوا فيذية بمقتضى ا ت  حدود وظيفتها ا

ي ة  و قا ع ،ا صوص ا يس من ا ما ا يت فق إذ  حقوق  دل في شيء أن تهدر ا
ان على استقرار حقوقهم ث قة وااطمئ عام ة أن يفقد ا اس ا مصلحة ا  «وا

.  

 

سابق، ص  .1 مرجع ا جوهري، ا سيد ا عزيز ا  .53عبد ا

مرجع  .  .50، صفسها
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ل وائح بأثر رجعي بحيث قضت  ما قرارات اإداري ة وا مة بعدم سريان ا مح فس ا قضت 
ل وائح إا  على ما يقع من تاري:" ب قرارات اإداري ة وا ام ا صدورها، وا  خا تسري أح

 ."يترت ب عليها أثر فيما وقع قبلها 

ثا جزائر: ثا  .في ا

غرفة     ها صدر في تاريخ على سابمجلس اأاإدارية باأقرت ا  3/5/1680قا في قرار 
ملف .قضية ل خارجية رقم ا قرارات  مبدأ 66856خ ضد وزير ا في  اإداريةعدم رجعية ا

وان عز قضية تتعلق ب  .ل أتخذ بأثر رجعيقرار تأديبي بع

ماضي  1/0/168خ يحيث صدر بتار  فذ على ا دفع  و هو ما 4/1/1681من  ابتداءي
غرفة  غاء قاإدارية ا لتصريح بإ ور  مذ مجلس ا خارجيبا  160ة تحت رقم رار وزير ا

 (1).11/0/1681مؤرخ في 

ي ثا مطلب ا قرارات: ا تي يقوم عليها مبدأ عدم رجعية ا مبررات ا  .ا

ثيرة في     قيت اهتمامات  تي  مبادئ ا قرارات اإدارية من ا يعتبر مبدأ عدم رجعية ا
يدها و احترامها من قبل اإدارة و  مشرع على تأ تي حرص ا ون اإداري، و ا قا مجال ا

حماية حقوق اأفراد، ة  مبدأ ضما ك اعتبار هذا ا ك فقد أ ذ ذ تيجة  فقه و و  وجد ا
عديد  قضاء ا تي تبا قرارات  مبدأوجود  ررمن ااعتبارات ا ن عدم رجعية ا اإدارية يم

ها فيما يلي  :إجما

 

 

 

سابق .1 مرجع ا ازعات اإداريةعمار بوضياف، ا م  .10، ص، ا
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تسبةإ: أوا م حقوق ا  .حترام ا

حفاظ عليه دائما    ة هدفا ساميا يرتجى ا عدا ت ا ا ظروف ف إذا  ل ا ه من إو أبدا في 
قرارات  مساس بها، و مبدأ عدم رجعية ا تسبة و عدم ا م حقوق ا مقتضياته احترام ا

تسبة، م حقوق ا رة ا ية و تحديد ف و قا مبررات ا عديد من ا ى ا د إ فمن غير  اإدارية يست
ون مشروعة،  ون معين شريطة أن ت أفراد في ظل قا تسابها  مساس بحقوق ا معقول ا ا

فة ات  و غير مخا ضما قرارات اإدارية يهدد ااعتبارات و ا رجعية في ا ون، فإباحة ا لقا
مبدأ تي أسس عليها هذا ا ية ا و قا  (1).ا

ن أن يأتي  ي معين فا يم و ظام قا تسبوا حقا في ظل  ك أن اأفراد متى ا و يقصد بذ
تسب ه أو يلغيه من تاريخ سابق على صدور، فإذا ا ون فيعد قا زا  عليه ا شخص مر ا

ز إا بوسيلة مشروعة مر مساس بهذا ا يا فا يجوز ا و  .قا

قديم واأصل أن ي ا و قا ظام ا تسب حقوقا في ظل ا موظف إذا ا مساس  ا فا يجوز ا
جديد  ون ا قا تسبة في ظل ا م حقوق ا ز بهذ ا ه يعد مساسا بمر ظيم أ ت ه با او ذي ت ا

ن ت ي، و  و قا حا تقدت من طسمية ا تسبة ا م ها قوق ا فقهاء باعتبار مضمو رف ا
ذا يقترح  تسب و  م حق ا تي تقترن با واجبات ا حقوق دون ا بعضيقتصر على ا  ا

ها ية  استبدا و قا ز ا مرا ى اأقرببعبارة ا مع  ().و هو ا

رجعية تي أسس  إن إباحة ا ية ا و قا ات ا ضما قرارات اإدارية بهذ ااعتبارات و ا في ا
مبدأ، تسبوها في ظل  عليها هذا ا تي ا ية ا و قا زهم ا ان على مرا فمن حق اأفراد ااطمئ

و  تسبة و  م حقوق ا مساس بهذ ا ي معين فا يجوز ا و وجد اتفاق مسبق بين ظام قا
موظف إعمال ا  .قرارات بأثر رجعياإدارة و ا

سابق، ص .1 مرجع ا وايسة، ا  .65أحمد محمد فارس ا

سابق، ص . مرجع ا طماوي، ا  .503سليمان ا
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يا طق: ثا م ة و ا عدا  .ا

و مبدأيعد     قا تي يقوم عليها ا ية ا قرارات من اأسس اأو ل بلد أن عدم رجعية ا ي 
ظام  اأخذ به ة واستقرار ا عدا تحقيق ا يها هذا شرط ازم  د إ رة أساسها يست ة ف عدا و ا

مبدأ، تخفيف من قوة هذا  ا ى ا تيجة إ طاقه يؤدي با ذا إن عدم اأخذ بها ضمن 
مبدأ ذي سوف يصدر  (1)ا ه أما ا ذي يعرفو قائم ا ون ا قا ، فاأفراد يتصرفون على ضوء ا

ه مقدما فإذا صور مستقبا فا يت ون و طبق عليهم بأثر معرفتهم بمضمو قا صدر ا
ك يقال  إنرجعي ف ذ تيجة  ة، و  عدا ك يتعارض مع أسس قواعد ا ك صلة أنذ ا بين  ه

ة تقتضي بعدم سريان تشريع ما  عدا قرارات فا ون و مبدأ عدم رجعية ا قا علم با مبدأ ا
وقائع، فليس عدا  أن يأتي اأفراد بأفعال و  تصرفات و ا على ما سبق وصدر من ا

مب تصرفات عقوبة تسري في دائرة اأفعال ا تشريع مقررا  احة مباحة وفق إرادتهم، فيأتي ا
ام   ف ما اتفقوا عليهأو اأح  .تخا

رجعية ف مبدأ عدم ا مبرر  طق  لم سبة  تصور بفه يرتبط إأما با رة ا رة أخرى هي ف
د اأفراد في مسأ شأ ع تي ت ليف بأمر معين ا ت قاعدة ة ا رغم من أن ا ية فبا و قا هي ا

ليف بسلوك معين و  ت ليف أو اأمر ا يتصور توجيهه آمرة أو ا ت ىا ما  إ ما فات و إ
ى ما هو آت  ().إ

اس ف و ى ا تشريع إ ة ازمة إيصال ا شر يعد قري ه يقتضي أن ا يطبق إمادام ا
شر  م ي ذي  تشريع ا شر بعد وعليهم ا غاية من عملية ا  .إا ضاعت ا

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .108اصر عبد ا

فسه، ص . مرجع   .184ا
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ثا يةحترام إ: ثا و قا ز ا مرا  . ا

ة يعتبر    تشريعات ضما ن  مبدأ عدم رجعية ا ي  تا مجتمع و با ي ااستقرار في ا ا تع
مرا حق في إبطال ا إدارة ا اك أي استقرار مادام  ون ه شأت و ي تي  ية ا و قا ز ا

ت  و ز بغيت مرا ت هذ ا ماضي أو استبد قديم ع رها، وعليه يجبفي ا لى قدمه ترك ا
اس  ي اضطراب أحوال ا مساس بها يع ماضي سليمة أن ا تي تمت في ا وترك اآثار ا

ة استقرار أوضاعها  (1).و استحا

ذي  ون ا قا ى أساس صحيح في ظل ا دت إ ية تعتبر صحيحة إذا است و قا ز ا مرا إن ا
مساس بها أ ي ا يجوز ا تا ز ظمها و با مرا ظيم يمس ا ت ية ن ا و قا ما أن احترام ا

ية ي و قا ز ا مرا دساتير ا ص ا طقية و على هذا ت تيجة م معامات  ى استقرار ا ؤدي إ
معامات ية و استقرار ا و قا ز ا مرا ها تهدد ا ين بأثر رجعي أ قوا  .على عدم رجعية ا

هم أن يشعروا باأمان  ى أن اأفراد ا يم ت حقوقهم و  إذاإضافة إ شخصية ا ثرواتهم ا
ن أن تتغير في  ك  أييم مشرع ، فااستقرار ااجتماعي يقتضي  بإرادةحظة و ذ  أنا

اس على حقوقهم  يطمأن ون وسا قا ان ا ذا  ظام و ااستقرار فيجب أن وا  تحقيق ا يلة 
تسبو في ظل تشريع معين غير قابل  اس بأن ما ا ل و عليه بأيلضياع يشعر ا  ش

لمستقبل مع ترك  إنف ون  ظيم يجب أن ي ت ماضي سليمةا تي تمت في ا  .اآثار ا

 

 

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .181اصر عبد ا
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ث ثا مطلب ا قرارات: ا مبدأ عدم رجعية ا ي  و قا  .اإدارية اأساس ا

صوص    دستورية أو م يرد في ا تشريعية  ا مصر أو في سواء في فرسا أو في ا
صوص يتعلق  ل ما ورد في تلك ا ما  قرارات اإدارية و إ ص بعدم رجعية ا جزائر  ا
ائية بصفة خاصة وا يوجد في  ج تشريعات ا تشريعات بصفة عامة ، ا بعدم رجعية ا

ائية أما في مصر فقد ورد  غير ج تشريعات ا رجعية في ا ص يحرم ا فرسية  دساتير ا ا
ص على عدم رجع مبدأ في دستور ا دستوري أن يقر ا مشرع ا ين و أخيرا رأى ا قوا ية ا

ة 16 س ك  6 صت على ذ فقهاء في تحديد  (1)ثم تلته دساتير أخرى  وقد اختلف ا
قرارات  يه مبدأ عدم رجعية ا د إ ذي يست ي ا و قا  .اإداريةاأساس ا

هذا  تشريعية أساسا  دستورية و ا صوص ا بعض اتخذ من ا بعض اأخر فا مبدأ و ا ا
زمانأ ى قواعد ااختصاص من حيث ا مبدأ إ د هذا ا هم يرى أن س بعض م ، غير أن ا

ه في  او قرارات اإدارية و هذا ما ست ون هي أساس مبدأ عدم رجعية ا لقا عامة  مبادئ ا ا
دراسة فيما يلي  :هذ ا

فرع اأول دستور : ا صوص ا رجعية على ا  .يةتأسيس مبدأ عدم ا

ون    قا ية من ا ثا مادة ا ى ا مبدأ يرجع إ  يرى اأستاذ جورج فيدال أن أصل هذا ا
ص على أ تي ت فرسي و ا ي ا مد ها آثار ا يس  مستقبل و ين ا تسري إا على ا قوا ن ا

ى ا ي ،رجعية ها رجعية فمن باب أو يست  ين  قوا ت ا ا لوائح و و إذا  قرارات ون  ا
مجال ( )ثر رجعياإدارية أ ونوفي هذا ا قا ة من ا ثام مادة ا فرسي و إن  ذهبت ا ا

لمبدأ بطريقة  ها تصلح أساسا  رجعية بطريق مباشرة إا أ مبدأ عدم ا ت تصلح أساسا  ا
ين قوا تي تحرم رجعية ا تشريعية ا صوص ا   غير مباشرة و ا

سابق، ص .1 مرجع ا اري، ا س  .165محمد ا

فسه،  . مرجع  1صا 6. 



قرارات اإدارية  في مواجهة اأفراد فاذ ا

 

 

59 

ون تفسيرا يرتب أثرا ر  قا قاضي أن يفسر ا ذيتحضر على ا ان رجل اإدارة ا  جعيا، فإذا 
ائحة أو  ون اإداري باعتبار يطبق تشيضع ا قا قا ا ه ريعا موجودا فهو  اضي ا يم

ون أ قا د تطبيق ا تطبيق أثرا ع مشن يضمن هذا ا ه ا كرجعيا إا أذا أجاز   (1).رع ذ

ه غير  داسغير أن إ ذي يتضمن أثرا رجعيا بأ قرار ا ك على أساس  دستوري،وصف ا ذ
قرار و أ د إصدار ا قرار مراعاتها ع تي يجب على مصدر ا دستورية ا لقواعد ا ف  ه مخا

شرعية مبدأ ا ك طبقا   .ذ

تور حلمي محمود فقد قام ببحث د يةعن مدى  أما ا ا دستورية و  إم قواعد ا اعتبار ا
قرارات  عدم رجعية ا ين أساسا  قوا متعلقة بعدم رجعية ا تشريعية ا تهىو  اإداريةا ى ا  إ

قاعدة عامة بأن  قول  ن ا ه ا يم قرارات  اأساسأ تحريم رجعية ا شرعي  هو  اإداريةا
صوص دستورية أو ا ين ا قوا تي تحرم رجعية ا تشريعية ا  ().ا

ين اثر ر  و لقوا ن  اءا يم ة بحيث يجب أاستث ن بشروط معي ون وفقا جعي و  ن ت
ي ف تا لي وبا ش اها ا ين بمع قوا دستوري و مقصورة على ا ص ا ص على اأثر  إنل ا

ون لقا ف  رجعي في قرار جمهوري أو قرار وزاري يعتبر مخا  .ا

فرع ي ا ثا زمان: ا رجعية على قواعد ااختصاص من حيث ا  .تأسيس مبدأ عدم ا

قواعد اأ    ون اإداري و هي تتعلق تعتبر قواعد ااختصاص من ا قا ساسية في ا
عام ظام ا قرارات با فرسيين مبدأ عدم رجعية ا فقهاء ا على  اإدارية، وقد أسس بعض ا

ن  قرار بر رجعية عيب يصيب ا زمان، على أساس أن ا قواعد ااختصاص من حيث ا
ام قليلة أصدرها د أصحاب هذا ااتجا على أح ي، و قد است زما  ااختصاص ا

سابق، ص ص .1 مرجع ا وايسة، ا  .64-6أحمد محمد فارس ا

ار  . س سابق، ص محمد ا مرجع ا  .160ي، ا
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رجعية مظهر من مظاهر عيب ااختصاص من  مجلس فرسي و اعتبر فيها أن ا ة ا دو ا
زمان  (1).حيث ا

ة في  دو قضايا ما أصدر مجلس ا غاءحيث قضى  10/5/1640ومن أهم هذ ا قرار  بإ
ه من رجعية و جا تاميذ فيما تضم مفوضتعيين بعض ا «ترسيور »ء في تعليق ا

أن هذا  
مشوب بعيب ع قرار ا زمان ا  .دم ااختصاص في هذا ا

فقيه فس ااتجا ذهب ا  و ب
«

 Jaze 
»
رجعية   ات ا تعيي مباشرة و ا ات ا تعيي حين اعتبر ا

ما  زمان و إ ون معيبا بعيب عدم ااختصاص من حيث ا وأي قرار يرتب أثرا رجعيا ي
تي ت عامة و ا وظائف ا تعيين في ا ختص بها خال وقت محدد و أن سلطة اإدارة في ا

حاضر و عليه ا تملك اإدارة تعيين  وقت ا ى في ا ن ممارستها إ سلطة ا يم هذ ا
تعيين ذي يصدر فيه قرار ا وقت ا  ().موظف إا في حال شاغر في ا

زمان مرجعها  و ت قواعد ااختصاص من حيث ا ا ىما  دستورية و  إ صوص ا ا
م ون، و لقا عامة  مبادئ ا تشريعية و ا صوص اا ت هذ ا وحدها ف ا في  قواعد  إنا ت

ون أساسا  من حيثااختصاص  افية بأن ت ك غير  ذ زمان تعتبر  عدم رجعية  مبدأا
ين قوا  .ا

في أ ه ا ي ى أ ون اإدار إضافة إ قا قول إن قواعد ا ن ن  قضاء و  ي هي من خلق ا
بغي أ وني قا قضائي يازم قاعدة ا طابع ا برز أن ا ذ وادتها حت ن  هايتها اإداري م ى 

قاعدةن أ هان مسلم ب إذاف ية عموما يجب  ا و قا جمود وأن  نأا فاذها في ا تتميز با
ان  ها بغيرها و إذا  ذي يستبد ذي يخلقها و هو ا قضاء هو ا تها، فا  مرو

 

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  . 160اصر عبد ا

فسه، ص  . مرجع   .168ا
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مبادئ  ه من ا و ى  ما يرجع إ قرارات اإدارية إ زام في مبدأ عدم رجعية ا مساس اإ
عامة  ونا .(1)لقا  

هدف من  قرارات  مبدأفا تسبة  اإداريةعدم رجعية ا م حقوق ا حفاظ على ا  أوهو ا
ق طق ا م ه يتفق مع ا ما ا مجتمع  معامات في ا عدل ااستقرار ا سليم وقواعد ا ي ا و

ية و  و قا فقهاء قد  إذاا قرارات  مبدأ أسسواان بعض ا قواعد اإدارية عدم رجعية ا على ا
بعض  تشريعية و ا دستورية و ا أسسها على قواعد ااختصاص اأخرا زمان   من حيث ا

قرارات اإدارية بل بصفت مبدأ عدم رجعية ا يس بصفتها أساسا مباشرا  ن  ها أساسا و
.غير مباشر  

ك  تشريعية، ذ دستورية و ا لقواعد ا فة  رجعي تعتبر مخا قرارات اإدارية ذات اأثر ا فا
ك مما اشك  ذ ها،  لقاعدة اأعلى م ى  مشروعية يجب أن تخضع اأد مبدأ ا ه طبقا  أ

فة قواع ها مخا قرارات اإدارية من شأ ز فيه أن رجعية ا ك د ااختصاص من حيث ا مان ذ
ما يعتدي على اختصاص سلطة أن رجعي إ قرارات ذات اأثر ا .( )مصدر ا  

عام ون ا قا أحد مبادئ ا رجعية  تج أن مبدأ عدم ا ست قضاء  مما سبق  تي خلقها ا ا
ه  و زام فيه يرجع  ن أساس اإ تاج تفاعل مما سبق و ما هو في حقيقته  اإداري، إ

ون لقا عامة  مبادئ ا .أحد ا  

 

 

 

 

سابق، ص سليم .1 مرجع ا طماوي، ا  .160ان ا

سابق، ص . مرجع ا اري، ا س  .43محمد ا
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ث ثا فرع ا عامة : ا مبادئ ا رجعية على ا ونتأسيس مبدأ ا  .لقا

قرار     مبادئ اأساسيةيعتبر مبدأ عدم رجعية ا فرسي،  ات اإدارية من ا اها ااجتهاد ا تب
شأت مباشرة عن إعان حقوق  تي  ين و ا مواط محافظة على حقوق ا ك بغية ا و ذ

سان  .اإ

فرسي فقيه ا  و قد ذهب ا
«
 Lubadere 

»
ى أ  قرارات اإدارية إ ن مبدأ عدم رجعية ا

و ي لقا عامة  مبادئ ا ى ا مبدأن، و يرى أن هذا تمي إ ون  ا يعتبر ا قا صوص ا تطبيقا 
ي، و  مد فقيه ا ك ا  »أيد في ذ

Doupevou obvier 
»
ذي ذهب رأيه   ى اعتبار أ و ا ن إ

حق ى حماية ا قرارات اإدارية يهدف إ فردية ضد أي اعتداء، مبدأ عدم رجعية ا وق ا
ك ا  ذ ن و ييم مد ون ا قا صوص ا ى  مبدأ إ اد هذا ا  .(1)إس

ها تلك ون على أ لقا عامة  مبادئ ا قضاء اإداري  وتعرف ا تي استخلصها ا مبادئ ا ا
قضاء بطرق مختلفة ووضعها  ووضع تفاصيلها و تبيان حدودها و مداها و استخلصها ا

خروج علي تي ا يجوز ا مشروعية ا احية   ،هاباعتبارها مصدرا من مصادر ا فهي من ا
موضوعية قواعد عامة مجردة   احية ا قضاء اإداري و هي من ا لية من وضع ا ش ا

ون اإداري قا تشريع و تتضمن قواعد ا  .()ا

ون  لقا عامة  مبادئ ا ه ا يقصد با ى أ دستورية تجدر اإشارة إ مبادئ ا شأن ا في هذا ا
قا عمل و ا عامة، أو قواعد ا قضاء، وون ا تي يطبقها ا طبيعي ا مبادئ  ا ما يقصد بها ا إ

قضاء اإداري تي استخلصها ا عامة ا ووضع تفاصيلها و بين حدودها و مداها ووصفها  ا
مشروعية  .باعتبارها مصدر من مصادر ا

 

 

سامات، .1 حليم محمد ا سابق، ص  اصر عبد ا مرجع ا  .416ا

سابق، ص . مرجع ا اري، ا س  .640محمد ا
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ي ثا مبحث ا قرارات:ا واردة على مبدأ عدم رجعية ا اءات ا .اإدارية ااستث  

و     لقا عامة  مبادئ ا قرارات اإدارية من ا مبحث اأول أن مبدأ رجعية ا ا في ا ن، و رأي
مصري غير قد أ جزائري و ا فرسي و ا ة ا دو ل من مجلس ا قضاء   أنخذ به  ا

فرسي أ مبدأخذ يخفف من حدة هذا ا  اإدارةيعوق جهة  أورج عن جوهر بما ا يخ  ا
(1).عملها أداءعن   

متتبع و  قضاء أا ام ا خروج على  أنيجد  اإداريح ك حاات أباح فيها ا ا عدم  مبدأه
عام رجعية مبدأ ا اء من ا قرارات على سبيل ااستث .ا  

مطلب اأول رجعية  إباحة :ا فيذا ا .تشريعي صت  

اءيعتبر هدا     قرارات  ااستث تي وردت على مبدأ عدم رجعية ا اءات ا من أول ااستث
قد أج جهة اإدارة إصدار قرارات ذات أثر رجعي و  ك اإدارية إذ يجيز  ذ مشرع  از ا

ص صريح أصراحة، حيث يجوز  إدارة ب ة بأثر لمشرع أن يخول  ن تصدر قرارات معي
ى تحقيقهارجعي على اعتبا تي تسعى اإدارة إ عامة ا مصلحة ا مشرع يمثل ا ، ()ر أن ا

ة  إدارة أن تصدر قرارات إدارية متضم مشرع صراحة و يجير  دما يتدخل ا ك ع و ذ
ك رجعية و مثال ذ وا  ا ذين تر عاملين ا موظفين و ا قرارات، و إعادة ا سحب بعض ا

زهم  وظيفية بسبمرا ائية ا ظروف ااستث حرب مثا)ب ا ي و ( ا ما مع تصحيح وضعهم ا
.(6)تقدميتهم بأثر رجعي  

مشرع إذا  رجعية أوا ص على ا حق با ه ا رجعية ماان  ائية  يه ن ا  إا سلطة استث

سابق، ص .1 مرجع ا  .145شريف يوسف حلمي خاطر، ا

يليو راضي،  . ون اإداريمازن  قا مطبوعات ا جامعية، مصر، ، دار ا  .668ص. 445ا

ون اإداريعمار عوابدي،  .6 قا قرارات اإدارية بين علم اإدارة و ا خامسة، دار هوم،  ،ظرية ا طبعة ا ا
جزائر،  .153ص.446ا
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تبرير مة و هي  ح خروج قررت  ات ايعن قاعدة أساس ا ضما ، (1)دستوريةة تعتبر من ا
ى لجوء إ لمشرع ا مة و  فا يجوز  ح ى توافرت ا رخصة م تشريع تلك ا ون ا هي أن ي

لمجتمع دون اإضرار بأحد، ا ه  و أنفعا  عليا  تقتضي سريا مجتمع ا ون مصلحة ا ت
ماضي  .على ا

تشريعية هو مطلق أو مقيد  لسلطة ا وط  م حق ا ان هذا ا تساؤل فيما إذا  وقد يثور ا
سلطة ع مبدأ؟باعتبارات يجب مراعاتها من قبل ا  د تقرير هذا ا

جميع  إنمما تقدم ف رجعية فهو في اأصل ملزم  ص على مبدأ عدم ا دستور متى ما  ا
سلطات ابت ن و ا تشريعية و  سلطة ا مبدأداء من ا مشرع  لتخفيف من حدة هذا ا أجاز ا

ة ظروف معي ظرا  مبدأ و  خروج عن هذا ا قول , ()ا ن ا ك فا يم بمطلقية هذا و بذ
ك ب مبدأ، وعليه فإنا قرارات اإدارية و ذ حق في أن يقرر رجعية ا يصدر  أنلمشرع ا

ص دستوري  رخصة من  ص فيه على أن يسري بأثر رجعي ما دام استمد هذ ا تشريعا ي
اس و استقرارها حفاظ على حقوق ا تي تقتضي ا عامة ا مصلحة ا ك حسب ا  .و ذ

ي ثا مطلب ا قرارات  :ا فيذا  رجعية ت  .قضائيةإباحة ا

مبدأان  إذا    قرارات  ا عام هو عدم رجعية ا ص  إذا إا اإداريةا ون ي قا فيذ  ان ت
ك اء آخر، فعلى ذ مبدأ يتضمن استث م قضائي بإ إن هذا ا ة صدور ح غاء قرار هو حا

ون،  لقا ف  ازمة إداري مخا ة يجب على جهة اإدارة اتخاذ اإجراءات ا حا و في هذ ا
قرار  ان عليه قبل صدور ا ى ما  حال إ  قيام جهة اإدارة بإصدار  أيإعادة ا

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .16اصر عبد ا

سابق، ص . مرجع ا وايسة، ا  .140أحمد محمد فارس ا
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ها أ غاءثر رجعي قرارات  قضائي باإ م ا لح فيذا   .(1)ت

قضائية  جهات ا غاء قرار إداري عن ا م أو قرار يقتضي بإ ا أن يصدر ح مقصود ه و ا
فذ اإدارة  ماضي و حتى ت لمستقبل و ا سبة  قرار با ى إعدام هذا ا و هذا ما يؤدي إ

دة  متو ة اآثار ا غاء يتعين عليها إصدار قرارات تتضمن إزا م اإ قرار ح عن ا
ملغى  .()ا

مشروعة بأثر رجعي و قد قرر مجلس  غير ا قرارات اإدارية ا غاء ا م بإ ح ك ا و مثال ذ
يس  قرار  ى إعدام ا لقرار اإداري يؤدي إ قضائي  غاء ا فرسي بشرعية أن اإ ة ا دو ا

ى لمستقبل فحسب بل يتعدى إ سبة  قرار و  با ماضي أيضا بحيث يصبح ا ها ن  م أ ي
قرار قد  أصا تجفا يعد هذا ا ية آثار أ و غاء قرار إداري (6)قا م بإ ح ، و يترتب على ا

ل  ك زوال  ن و مقتضى ذ م ي ه  أ قرار  اآثارمعين اعتبار  تي رتبها ا ية ا و قا ا
ل ما  ك زوال  ذ ملغى و  ىا ب ية  أعمالمن  هعلي أ و تي تتمثل في  أخرىقا و ا
دة  تي صدرت مست قرارات ا يهاا فيذو  إ م  ت غاءح  .واجب مفروض اإ

إدارة حتى تقوم ب فيذ فابد  غاء ت م اإ ضرورة  تتضمنن تصدر قرارات إدارية أح  أثرابا
ان  رجعيا بغية ى ما  حال إ ة عليهإعادة ا ملغى، غير أن إزا قرار ا م يصدر ا و   و

وم  مح قرار ا غائها وحيدوحد ا يعتبر اأ بإ لي  ثر ا فيذ ا ت غاء بل يستلزم ا م اإ ح
ية تا غائه أن تتخذ اإدارة اإجراءات ا وم بإ مح قرار ا ة ا غاء عاوة على إزا م اإ  :(0)ح

سابق، ص شريف يوسف حلمي خاطر، .1 مرجع ا  .148ا

دين عشي،  . ون عاء ا قا هدى،اإداريمدخل ا جزائر، ، دار ا  .83 ، ص41عين مليلة ا

سابق، ص .6 مرجع ا طماوي، ا 5سليمان ا 1. 

سابق، .0 مرجع ا وايسة، ا  .143ص أحمد محمد فارس ا

 

  غائه بأثر رجعي من تاريخ وم بإ مح قرار ا مترتبة على ا قرارات ا غاء جميع ا إ
 .صدورها
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 قرار إصدار قرار إداري يحل محل غائه ا وم بإ مح  .ا

 حال  إعادةتعتبر مرورية  إداريةقرارات  إصدار ىا ان عليه إ ق ما  ن ا م ي رار و 
غائه قد صدر وم بإ مح  .ا

فيذ قاعدة  ت م هذا ا اما، و يح فيذا حقيقيا و  ون ت غاء يجب أن ي م اإ فيذ ح و ت
ان عود امقتضاها أن ي ي طاعن بقدر اإم و قا ز ا ى مر ملغى، قإ قرار ا بل صدور ا

م ه  شئ على اعتبار أ ك ي اءا على ذ غاء على عاتق اإدارة  يصدر أصا ، وب م اإ ح
قرار  ى ا د إ مستقبل فتحول دون إصدار اإدارة قرارات تست تزامات سلبية تتعلق با ا

ملغى ماضيا فيلة اإجراءاتباتخاذ  اإدارةفتلزم  ، وأخرى ايجابية تتعلق با  بإعادة ا
حال  ىا ان عليه إ  .(1)ما 

ي إن  مع فرد ا ح ا ته أوضاع قديمة هو في صا ماضي و إزا ى ا قرار اإداري إ عودة ا
مشروعية و احترامها  قرار، و من جهة أخرى يبرهن أن اإدارة تعمل في إطار مبدأ ا با

قضاء سلطة ا  .حقوق اأفراد و 

مطلب ث ا ثا قرارات اإدارية بطبيعتها: ا  .رجعية ا

طوي بطبيعتها أثرا رجعيا    تي ت ك قرارات إدارية و ا ا ى ظروف  توجد ه ك إ و يرجع ذ
تي تستوجب هذا اأ يةخاصة بها ا تا لقرارات ا سبة  شأن با ما هو ا  :ثر 

ساحب: أوا قرار اإداري ا  .ا

قرار إن ظر في ا ن اإدارة من إعادة ا ية تم و سحب عملية قا ذي أصدرته و هو  ا  ا

 

 

 

سابق، ص مرجع ا اري، ا س  .15محمد ا
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ية ضم قرارات ا صريحة يرد أيضا على ا قرارات ا ون  ، و(1)ما يرد على ا سحب قد ي ا
ت  ا ك إذا  لقرار اإداري برمته و ذ ليا شاما  قرار سحبا  حقت ا مشروعية قد  عدم ا

م تلحق سوى  مشروعية  ت عدم ا ا قرار دون باقي بله أما إذا  جزء فقط من أجزاء ا
ون سحبا جزئيا إن، فأجزائه ة ي حا سحب في هذ ا  .()ا

مشروع فقط قرار في جزئه غير ا جزئي و  فاإدارة تقوم بسحب ا وهذا ما يسمى باإبطال ا
قرار قابا  ان هذا ا قرار غير  لتجزئة،ن هذا اإبطال ا يحدث إا إذا  ان ا أما إذا 

له قرار  ه يجب على اإدارة أن تقوم بسحب ا لتجزئة فا  .قابل 

ظرا إعدا قرارات اإدارية يتم بأثر رجعي  قضاء أن قرار اإدارة بسحب ا قد أدرج ا مه و
ل  ظيمية في  ت قرارات ا مسحوب من تاريخ صدور، فاإدارة تملك حق سحب ا قرار ا ا

غير  فردية ا ها سحب قراراتها ا ك يجوز  ذ ت مشروعة أو غير مشروعة و  ا وقت سواء 
غاء طعن باإ حقوق ذاتية خال مدة ا مرتبة  .(6)مشروعة ا  

ساحب هي رج قرار ا فقه أن رجعية ا سحب ويرى بعض ا ة ا ك في حا عية ظاهرية و ذ
م يترتب علي تي  قرار يقتصرا تسب أن أثر ا قرار  ها حق م ة ا ة على إزا حا في هذ ا

ة  ون حقيقية في حا ساحب ت قرار ا ن رجعية ا مستقبل، و ى ا سبة إ مسحوب با ا
ماضي سحب أثر في ا .(0)ترتيب قرار محل ا  

دة رجعية: ايثا مؤ مفسرة و ا قرارات ا  .ا

يد أو تفسير قرار سابق ف    مفسر يسري  إنإذا صدر قرار بقصد تأ د أو ا مؤ قرار ا ا
قرار اأ مه من تاريخ تطبيق ا يد  ولح ه يقتصر على تأ ه ا يضيف أثرا جديدا   أ

سابق، ص .1 مرجع ا اري ، ا س  .04محمد ا

سابق، ص . مرجع ا طماوي ، ا  .036سليمان ا

عم خليفة،  .6 م عزيز عبد ا قرارات اإداريةعبد ا سابق، صا مرجع ا  .154، ا

سابق، ص .0 مرجع ا دين عشي، ا  .80عاء ا
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 .أو تفسير

ت جهة اإدارة تملك ا عها  فإذا  ه فا شيء يم فيذ مضمو سلطة إصدار قرار إداري و ت
قرار  غموض عن ا ة ا قرار اأول إزا ه عاقة با ي  ى إصدار قرار ثا من أن تبادر إ

يداأول أو   .(1)تأ

مؤ  قرار ا املت مقوماته، فا ي سبق أن تحددت و ت و ز قا شف عن حقيقة مر ما ي د إ
ك ف ما يعد متمما  إنذ موضح إ تفسيري و ا قرار ا ذي يفسر و ا لقرار ا ما  و م

قرار  ى ا غموض عن مع ة ا مفسر هو إزا قرار ا هدف من إصدار ا ان ا ما  يوضحه، و
ساب ضرورة ابد أن يطبق بأثرإق ، فا ص سابق ه با مفسر يتعلق ب قرار ا  .رجعي أن ا

د فهو ا يخت مؤ قرار ا مفسأما عن ا قرارات ا ها ترتب بذاتها أثرالف عن ا  رة من حيث أ
ي سابق، فهي ا تتعدى  و ز قا غاء مر ي جديد أو تعديل أو إ و ز قا شاء مر يا بإ و قا

ص سابق ام قد وردت في  ها ترديدا أح  .و

ثا عامة: ثا مرافق ا رجعية بسبب مقتضيات سير ا  .ا

عامة عبارة عن مشروع مسلم بهمن ا    مرافق ا ات عامة تقدم خدمات هامة أن ا
هم لجمهور خدمات من اأهمية حيث تمس حياة اأفراد و شؤو ت هذ ا ا ما   .و 

ه فإن قاعدة ا و م عامة تخضع  تظام و ضرور  مؤداهامرافق ا عامة با مرافق ا ة سير ا
فرسيا قضاء ا جد أن ا جزائري طراد ومن ثم  قرارات  و و ا مصري أجاز تطبيق ا ا

تظام و اطراد عامة با مرافق ا سير ا ت ضرورية  ا  .()اإدارية بأثر رجعي إذا 

 

 

سابق، ص .1 مرجع ا يليو راضي، ا  .668مازن 

سابق، ص . مرجع ا  .11شريف يوسف حلمي خاطر، ا
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سن  مقبل على بلوغ ا موظف ا ك إذا رأت اإدارة مدة خدمة ا لمعاش و مثال ذ ية  و قا ا
ى  قرار بأثر رجعي إ مدة خدمته وابد أن يطبق هذا ا ازمة  فتتخذ اإدارة اإجراءات ا

معاش بلوغ من ا  .تاريخ ا

رابع مطلب ا قرارات اإدارية: ا ة تصحيح ا رجعية في حا  .ا

ايحدث     قرارات يشوبها عيب معين، و هي بصدد ممارسة  اإدارةتصدر  أن أحيا
قرارات غير مشروع إصداراختصاصها في  ون هذ ا قرارات، فت قرار ا ة أن هذا ا
ا تلجأ ى اإدارة معيب، فه تي اأخطاءتصحيح  إ تضفي عليها صفة  أصابت ا قراراتها 
شرعية و هو ما قرارات  يعرف ا  .اإداريةبتصحيح ا

تصحيح ع ه و يعرف ا شرعية على  إدارياقرارا  اإدارة إصدار »لى ا صفة ا تضفي ا
ية  تصرفاتها و قا لقواعد ا تصحيح صورتين (1)«فتصحيح ما شابها من إهدار   :و يأخذ ا

 ىا عيب فيه فتصدر اإدارة قرار جديد بأثر  :أو تبه  م ت قرار  ة إصدار اإدارة  في حا
قرار اأول تصحيح ا  .رجعي 

 ية ثا جهة في ح :ا يست مختصة و تريد ا ة صدور قرار من شخص أو هيئة  ا
ك بأ قرار و ذ ك اإدارية أن تصحح ا ذ ن تصدر قرار جديد يتضمن قبول اإدارة 

قرار  .ا

قرارتصحيح اأ: أوا تي تصيب ا لية ا ش  .خطاء ا

قرار  إذا    ل ف اإداريأصيب ا ش قرار  إنبخطأ في ا إدارة  و جاز يعد باطا اإداريا
هما وأن ا م م  تي تح مواعيد ا قواعد و ا ك ا غائه مراعية بذ  سحبه أو إ

سابق، ص .1 مرجع ا اري، ا س  .031محمد ا
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 .تصدر قرارا صحيحا يسري من تاريخ علم اأفراد به

تين أما إذا ك إا في حا ها ذ لقرار فا يحق  رجعي   (1):أرادت اإدارة ترتيب اأثر ا

 ة حا ى ا ه: اأو ن تدار خطأ بسيط بحيث يم ون فيها ا تي ي ة ا حا يو  و هي ا تا  با
تصحيح قرارا  دها ا يعد ا ن تصحيحه و ع  .إداريا جديدايم

 ية ثا ة ا حا ة تحول : ا ك في حا تصحيح وذ قرار ا تستطيع اإدارة أن ترتب أثرا رجعيا 
ك تستط قرار اإداري، متى توافرت شروطه، و بذ معيب ا يع اإدارة أن تجعل قراراها ا

قرار ه و شروط صحته، فا ا ما جميع أر باطل يتحول  قرارا صحيحا مست اإداري ا
ى قرار آخر قرار  إ باطل مع ا قرار ا اصر ا قرار اأول إذا تطابقت ع صحيح غير ا

ه ف مضمون، و م ل و ا ش ي من حيث ا ثا جديد يحدث أثر ا من ت إنا قرار ا اريخ ا
ي  تا فسه وبا باطل  قرار ا ما من تاريخ ا دعوى و إ م أو رفع ا ح تحول يقع أ فإنا ثر ا

يس مباشرا  .بأثر رجعي و 

يا معيبتصحيح اأ: ثا قرار ا مادية في ا  .خطاء ا

ه .1 ن تدار خطأ بسيطا يم ان ا بسيط بأثر : إذا  خطأ ا قضاء تصحيح ا فقه و ا يجيز ا
خطأ  ك رجعي بحيث أن ا ه و بذ تصحيح بشأ ذي صدر ا قرار ا شر ا قد يحدث في 

ما اأثر  تصحيح أي أثر و إ ة ا يرتب ا حا ه، و في هذ ا سهل إدرا ون من ا ي
فاذ  قرار اأول من تاريخ  ().يترتب على ا

 

قرار إذا . خطأ جسيما يغير فحوى ا شر جسيما يغير إذا: ان ا خطأ في ا فحوى  ان ا
شور،  م قرار ا تصحيح ا يطابق أصل ا ما أن ا تصحيح طا ن ا ا ا يم قرار فه ا

خطأ  ة ا ون إا في حا رجعي ا ي أثر ا متضمن  مادي ا تصحيح ا  فا

 

سابق، ص .1 مرجع ا سامات، ا حليم محمد ا  .06اصر عبد ا

سابق، ص . مرجع ا اري، ا س  .31محمد ا
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مادي واضح  ا بين، أما  أوا قص ا مادي يغير م إذاا خطأ ا قرار ان ا ى ا ن مع
شور ف م تعديل ه ا يقإا شر إابل ا  (1).من تاريخ ا

ثا مختصة: ثا سلطة ا سلطة صاحبة ا ية تصحيحه من ا ا مادي و إم  .ااعتداء ا

فيذي    ه عمل ت مادي على أ جسيم  يصدر من اإدارة و يشوبه خطأ يعرف ااعتداء ا
ية أو حرية فردية  ().أو يتضمن ااعتداء على مل

معدوم قرار ا دها با ي يوصف ع و د قا قرار اإداري إذا ما صدر بغير س ي  فا تا و با
ية و قا ز ا مرا  .يصبح تصرف اإدارة مجرد عمل مادي ا يرتب أي اثر على ا

فقه قد اختلف ا تصحيح بأثر رجعي من (6)و ة جواز ا فقه  في مسأ بية ا عدمه فذهب غا
ي ا يتصور تصحيحه باإجازة  تا م يوجد أصا و با ه  أ عدم  م قرار ا ى اعتبار أن ا إ

تصحيح صدور  أو ا إدارة أن تصدر قرارا صحيحا تجيز به قرارا غير مشروع  و يحق 
مختصة تعد بمثابة جهة اإدارية ا صادرة عن ا  عن جهة غير مختصة، فإن اإجازة ا

 .قرار جديد يسري من تاريخ صدور

 

 

 

 

 

 

سابق، ص ص  .1 مرجع ا طماوي، ا  .345-340سليمان ا

فسه  . مرجع   . 86، صا

فسه،  .6 مرجع   . 64صا
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 خاتمةال

ون قد وفقنا في     ذي نرجو أن ن متواضع ا عمل ا نحمد اه عز و جل على إتمام هذا ا
قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد قسمنا  موضوع نفاذ ا إنجاز، و عليه فإنه عند دراستنا 
قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد  فصل اأول بعنوان نفاذ ا ى قسمين اثنين ا عملنا هذا إ

مبحث  بأثر مشهرة أما ا قرارات اإدارية ا ى نفاذ ا مبحث اأول إ فوري، تطرقنا في ا
ان بعنوان نفاذ  ثاني ف فصل ا شهر أما ا قرارات اإدارية قبل ا نا فيه نفاذ ا ثاني فتناو ا

ذي يشمل على  فوري و ا نفاذ ا إستثناء عن قاعدة ا ذي  قرارات اإدارية بأثر رجعي و ا ا
واردة مبحثين، اأ ثاني ااستثناءات ا قاعدة عامة أما ا قرارات اإدارية  ول عدم رجعية ا

قرارات اإدارية  .على مبدأ عدم رجعية ا

قرارات  دراستنامن خال   يحافظاأفراد جاء  مواجهةفي  اإداريةناحظ أن موضوع نفاذ ا
تي تسعى  عامة و ا مصلحة ا ى اإدارةعلى ا هال تحقيقها من خال ج إ و  أعما

أ خاصة  مصلحة ا منوطة بها، و ا من في حماية حقوقهم و نشاطاتها ا تي ت فراد و ا
صاحياتها  .حريتهم من تعسف اإدارة حين ممارستها 

تأثير في  ما أن ه أهمية خاصة في ا قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد  موضوع نفاذ ا
تي تتمتع صاحية ا عمل اإداري فهو ا قيام  ا سلطة اإدارية اتخاذ إجراء ما أو ا بها ا

مخاطبين  قرارات يتم بمجرد علم ا ى أن نفاذ هذ ا قانونية، إضافة إ بعمل من اأعمال ا
قرارات  يقيني، فهذ ا علم ا نشر و اإعان و ا محددة قانونا و هي ا وسائل ا به بإحدى ا

 .ا يحتج بها في مواجهة اأفراد إا بعد شهرها
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ي تا ا نتائج هي  ى بعض ا  :و من خال دراستنا توصلنا إ

تنفيذأنه بمجرد نفاذ  . قرارات اإدارية تدخل حيز ا  .هذ ا

ون نافذا في مواجهة اأفراد من يوم صدور، و هذا  ما . قرار اإداري ي نا أن ا يتضح 
ك في حاات  لقرارات أثر رجعي و ذ قاعدة عامة إا أن اإدارة تملك أن تجعل 

 .معينة

د من  . لتأ ى تاريخ صدور اسيما  رجوع إ قرار يتعين ا م على مشروعية ا لح
 .اختصاص و توفر سببه

منصوص عليها  إن تاريخ . مدة ا معمول عليه عند حساب ا قرار اإداري هو ا صدور ا
قرار اإداري غاء ا سحب أو إ  .في ا

مصلحة اأفراد و حماية  . قرارات اإدارية قد تقررت  نا أن مبدأ عدم رجعية ا تبين 
معامات غاية استقرار ا تسبة و  م   .حقوقهم ا

ى بعض  :ااقتراحات وهي ما تطرقنا في نهاية دراستنا إ

محددة حتى  . علم و في اآجال ا شأن بوسائل ا ذوي ا قراراتها  ضرورة تبليغ اإدارة 
محددة طعن في اآجال ا ن من ا  . يتم

أفراد حتى ا يدعي  . قرار  شفهي في تبليغ ا ضرورة عدم اعتماد اإدارة على اإعان ا
قرار  .أحد بعدم علمه با

قرار اإ . ون ا ضرورية إذا ضرورة أن ي حاات ا رجعية إا في ا داري ينص على عدم ا
حقوق  مساس با مبدأ قد ينجم عنه ا أفراد أن هذا ا ان من شانها ترتيب حق 

تسبة م  .ا

 



 

 

مصادر و قائمة مراجع ا  ا

قوانين: أوا  .ا

مرسوم رقم .1 مؤرخ 161-88 ا لعاقات بين اإدارة و  40/40/1688، ا منظم  ا
مواطن  .ا

بلدية رقم  . مؤرخ في 11/14قانون ا  .43/411/، ا

لغة : ثانيا مراجع با عربيةا  .ا

 عامة تب ا  :ا

درداريأحمد  .1 قرارات اإدارية،   ا لنشر و مسطرة إيقاف تنفيذ ا مغربية  ، دار اآفاق ا
مغرب، توزيع، ا  .41ا

شيخ  . ة،  آيت ملوياا دو منفى قضاء مجلس ا جزائر،ا  .44، دار هوم، ا

عقود اإداريةبوعمران عادل،  .6 لقرارات و ا عامة  نظرية ا جزائر، ، دار ا هدى، ا ا
414. 

قبياتحمدي  .0 قانون اإداري ،  ا قرارات اإدارية) ا ى، (ا طبعة اأو ثاني، ا جزء ا ، ا
توزيع، اأردن،  لنشر و ا  . 414دار وائل 

اشة،  .5 ةحمدي ياسين ع دو قرارات اإدارية في قضاء ا ثاني، دار موسوعة ا جزء ا ، ا
لطباعة، طبعة  .441 أبو مجد 

طماوي سليمان  .3 لقرارات اإدارية، ا عامة  نظرية ا قاهرة، ا عربي، ا ر ا ف ، دار ا
1666. 

قرار اإداريشريف يوسف حلمي خاطر .0 عربية، مصر، ، ا نهضة ا ناشر دار ا ، ا
443-440. 



 

جوهري، عبد  .8 سيد ا عزيز ا قرار اإداريا قانون و ا ثانية، ديوان ا طبعة ا ، ا
مطبوعات  جزائرا جامعية، ا  .445، ا

منعم خليفة،  .6 عزيز عبد ا قرارات اإدارية عبد ا ة)ا دو فقه و قضاء مجلس ا ، (في ا
جامعي، مصر،  نشر ا  .440دار ا

ة، ــــ .14 دو قرار اإداري في قضاء مجلس ا غاء ا نشر دعوى إ ى، دار ا طبعة اأو ، ا
جامعي، مصر،   .440ا

غني بسيوني .11 قضاء اإداريعبد اه،  عبد ا معارف، مصر ا ناشر منشأة ا ، ا
،1663. 

دين .1 قانون اإداري،  عشي عاء ا هدىمدخل ا جزائر، ، دار ا  41،عين مليلة ا

قرار اإداري ،  بوضياف عمار .16 لنشر ، (دراسة تشريعية قضائية و فقهية) ا جسور 
جزائر،  توزيع ، ا  .440و ا

منازعات  ــــ، .10 لمنازعة اإدارية)اإدارية ا تطبيقية  جوانب ا ى،  ،)ا طبعة اأو ا
جزائر،   .416جسور، ا

قانون اإداري، عمار عوابدي .15 قرارات اإدارية بين علم اإدارة و ا طبعة نظرية ا ، ا
جزائر، خامسة، دار هوم، ا  .446ا

عثم،  .13 ريم أبو ا قضاء اإداريفهد عبد ا تطبي)ا نظرية و ا ثقافة (قبين ا ، دار ا
توزيع، عمان،   .445لنشر و ا

ة ،وسة فضيل .10 دو قرار اإداري في ضوء قضاء مجلس ا جزائر،  ا ، دار هومة ،ا
416. 

حلو .18 قانون اإداريماجد راغب ا ندرية، ، ا جديدة، اإس جامعة ا  .448، دار ا

يليو راضي .16 قانون اإداريمازن  جامعية، ، ا مطبوعات ا  .445مصر، ، دار ا

صغير .4 قرارات اإدارية ،بعلي  محمد ا جزائر، ا توزيع، ا لنشر و ا علوم  ، دار ا
445. 

باسط،  .1 قرار اإداريمحمد فؤاد عبد ا جديدة، مصر، ا جامعة ا  .2005، دار ا



 

ة . صروخ ملي قانون اإداري،  ا تاب، ا توزيع ا مغربية  ة ا شر سادسة، ا طبعة ا ، ا
مغرب،   .001،ص443ا

 متخصصة تب ا  :ا

نوايسة .1 قرارات اإدارية ،أحمد محمد فارس ا لنشر و مبدأ عدم رجعية ا ، دار حامد 
توزيع، اأردن، د س ن  .ا

سناريمحمد  . قرار  ا لطباعة، مصر، د س ناإدارية ات، نفاذ ا   .، اإسراء 

سامات،  .6 حليم محمد ا قرارات اإداريةناصرعبد ا طبعةنفاذ ا لنشر  ، ا ى، إثراء  اأو
توزيع، اأردن،   .416و ا

ثا فرنسية: ثا لغة ا مراجع با   ا
 

1. Cédric Milhat, L'acte administratif - Entre processus et 

procédure, Éditions du Papyrus, Paris, 2007. 

 

جامعية : رابعا رسائل ا رات)ا  (.مذ

عدوان،  .1 قرارات رائد محمد يوسف ا شرق اإدارية في حق اأفرادنفاذ ا ، جامعة ا
عام،  قانون ا رة ماجستير، قسم ا  .416-41اأوسط، مذ

 

قرارات ، راسق فريدة  . نيل اإداريةنفاذ ا وين  ت رة نهاية ا عليا إجازة، مذ مدرسة ا  ا
لقضاء،  عليا  مدرسة ا  .443/440لقضاء، ا

قرار اإداري غير ا، دين عمامرة .6 منشورآثار ا ملة من متطلبات نيل ا رة م ، مذ
رة،  حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بس ماستر في ا شهادة ا

414/411. 

قرارات اإداريةنجار هاجر .0 حقوق، ،، نفاذ وسريان ا رة ماستر ا جامعة محمد  مذ
رة، خيضر،  .41/416بس

 



 

مجا قا .انونيةت ا  

عدد .1 قضائية، ا مجلة ا  .1664، 168 ا

عدد . ة، ا دو  .446،  46مجلة مجلس ا

ملتقيات .ا  

جزء اأول .1 ة، ا دو ملتقى في قضاء مجلس ا  .446، ا
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ملخص  ا

تي تلقى اهتماما ظاهرا من     موضوعات ا قرارات اإدارية من أهم ا تعد ا
علمي  دور ا حيوية و أهمية ا قانون اإداري نظرا  جانب علماء اإدارة و فقه ا
قرارات اإدارية، وأن عملية نفاذ  ذي تلعبه نظرية ا وظيفي ا تنظيمي و ا و ا

قرارات اإدارية في مواجهة اأفراد تعتبر م إدارة ا ممنوحة  ن أهم اامتيازات ا
حظة صدورها ف إنتاجهاو  مخاطبين به من  قانوني في مواجهة ا  إنأثر ا
قاعدة عامة أن ا تسري  هذ مختصة تقتضي  سلطة ا صادرة عن ا قرارات ا ا

ذين توجه في حق اأ يهمفراد ا ى  إا إ  اإدارةمن تاريخ علمهم بها، و تتو
سهر على تنفيذ  قرارات ا قضاء عن إماتلك ا مباشر أو بواسطة ا تنفيذ ا  .ا

قانون     جوهرية في ا مبادئ ا قرارات اإدارية من ا ويعد مبدأ عدم رجعية ا
علة في  قضاء اإداري و ا تي استقر عليها ا قواعد اآمرة ا اإداري فهو من ا

تسبة و ااطمئنان على م حقوق ا مساس با رغبة في عدم ا ك ا ز  ذ مرا ا
قرارات بأثر رجعي غير أن هذا  قانونية ، إذ انه ا يجوز أن تسري هذ ا ا
تي ا  مبررة و ا يس على إطاقه إذ ترد عليه بعض ااستثناءات ا مبدأ  ا

 .تخرج عن جوهر و نطاقه


